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، ویتعلق الأمر هدف إلى الإخلال بالمنافسةكل ما یصد بالممارسات المنافیة للمنافسةیق

والتي تكون نیتها إما عرقلة حریة المنافسة وإما الحد أخرىمؤسسةبالممارسات التي تقوم بها مؤسسة إزاء

والمتنافسین ، مما یعود بالضرر على مجموع النشاط الاقتصادي منها أو الإخلال بها في السوق

.والمستهلكین على سواء

14علیها المادة  تنصئري كیفیة إخلال هذه الممارسات بتوازن السوق والتي فحدد المشرع الجزا

:، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر

، أعلاه ممارسة مقیدة 12و10و7و6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد«

.»للمنافسة

المتعلق بالمنافسة، قد أدرج التجمیع الاقتصادي ضمن الممارسات المنافیة ، 06-95 رقم فالأمر

من المشرع ىأر قق فوائد كثیرة تخدم الاقتصاد ولهذا للمنافسة، إلا أن التجمیع في حقیقة الأمر یح

الضروري أن یستبعد التجمیع من الممارسات المنافیة للمنافسة، لأنه یعتبر مشروع بحد ذاته، ولذا یجب 

.الاكتفاء بمراقبته فقط، والتأكد من مدى مطابقته لقواعد المنافسة

، المتعلق بالمنافسة، الذي أكد على مشروعیة التجمیع، فأخرجه 03-03 رقم ولكن بصدور الأمر

، حیث یعتبر كل تمركز اقتصادي یرمي أو یهدف إلى 1، وأخضعه للرقابةت المنافیة للمنافسةمن الممارسا

.التحكم الفعلي في السوق أو جزء منه، یجب أن یحصل على ترخیص مسبق من طرف مجلس المنافسة

جاء في صیاغة ،)الملغى(، المتعلق بالمنافسة06-95رقم  كما أن المشرع الجزائري خلال الأمر

هذا الفصل بعبارة ممارسات منافیة للمنافسة، وكان یعتبر أنها مخالفات لأحكام هذا الأمر على عنوان

، المتعلق بالمنافسة، أصبح یطلق 03-03رقم  إلا أن الأمرا تتعارض مع مبدأ حریة المنافسة، أساس أنه

، السالف 06-95 رقم في الأمروهي تسمیة كانت ترتبط،"الممارسات المقیدة للمنافسة"یها تسمیة عل

، أطروحة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-1
.207، ص2005تیزي وزو، ،درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري
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المستهلك والأعوان الاقتصادیین فیما بینهم، الأعوان الاقتصادیین بالذكر، بالممارسات التجاریة التي تربط

.1وذلك ببناء علاقات تتسم بالنزاهة والشفافیة

الممارسات "تولیس"الممارسات المنافیة للمنافسة"ولكن في هذا الإطار فإن العبارة الأصح هي 

أشمل وأوسع، لأنها تتضمن كل من التقیید، العرقلة والحد، أي "منافیة"عبارةكون أن ، "المقیدة للمنافسة

ضیقة جدا فهي تشمل التقیید فقط، ولا تشمل "مقیدة"كل أشكال المساس بالمنافسة الحرة، بالمقابل فعبارة 

.العرقلة والحد

:في كل منفالممارسات المنافیة للمنافسة تتمثل 

.06الاتفاقات المحظورة تناولتها المادة -

).11و  07(ق و التبعیة الاقتصادیة المادتینالاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة على السو -

.12تعسفي المادة بشكلخفضةبأسعار مالبیع -

.10عقود الشراء الاستئثاریة في المادة -

ذا ولتوضیح عناصرها لهلها تأثیر بالغ وسلبي على السوق، یمكن أن یكونفكل هذه الممارسات

الممارسات (وأشكالها سوف نتطرق إلى دراسة الممارسات التي تكون نتیجة تدخل عدة مؤسسات 

في ) الممارسات الفردیة(في المبحث الأول، ثم نوضح تلك التي تكون نتیجة مؤسسة معینة)الجماعیة

.المبحث الثاني

المبحث الأول

)الاتفاقات المحظورة(ممارسات الجماعیة المنافیة للمنافسة ال

ا المبدأ لا یعتبر وهذفي السوق، الاقتصادیة الذي یحكم العلاقات الأساسي التنافس المبدأ یعتبر 

إلى إیجاد طرق احتیالیة أدى بها ما وهذا ، في السوقالاقتصادیة لفرض قوتهالمؤسساتلالوسیلة الفعالة 

.لمزاحمة السوق

الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع براھمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في -1
.5، ص2004قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
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المحظورة كحل فعال لتحقیق غایة المزاحمة في السوق، وهي ملجأ ولهذا السبب ظهرت الاتفاقات

ة أظهرت آثار سلبیة كثیرة على هذه الممارس، و لمؤسسات التي تفتقد إلى تطویر حركیتها في السوقا

.قواعد لتنظیمها، ولهذا وضعت المنافسة لعرقلتها وتقییدها

المطلب (، وتحدید أشكالها)المطلب الأول(وهذا من خلال وضع شروط لحظر هذه الاتفاقات

).المطلب الثالث(على مبدأ حظرها، ووضع نماذج لهذه الاتفاقات واستثناءات)الثاني

الأولالمطلب 

شروط حظر الاتفاقات

بالمادة ةوالمتمم ةالمعدل، بالمنافسةمتعلق ال 03-03من الأمر 06بالرجوع إلى أحكام المادة 

تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و «:على ما یلي التي تنص 12-08من القانون رقم 05

الاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة 

:لا سیما عندما ترمي إلىجزء جوهري منهأو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في

.الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -

.لتسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيامراقبة الإنتاج أو منافذ تقلیص أو-

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموینـ

.عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو انخفاضهاـ

.تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة-

ود سواء إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العق-

.بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

.1»السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدةـ

هذه الممارسات هو إخلالها بقواعد لمثل منع المشرع ویتضح من خلال هذا النص أن سبب

، غیر أن أخذ النص بعمومیة یجعل الصعوبة أكیدة في تطبیقه، وعلیه بالعودة إلى مهام مجلس 1المنافسة

.ومتمممعدل ، ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 06المادة - 1
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، برمها الأعوان الاقتصادیونالتي یالعام في مراقبة الاتفاقات الاختصاصالمنافسة نجد أنه هو صاحب 

فإنه یجب أن یوجد ،ذلك، و لكي یتحقق المنافیة للمنافسةتفاقات قبة الامعالمنع و المجلسأین یتدخل 

:هناك شرطین أساسیین وهما 

.وجود اتفاق -

.تقیید الاتفاق للمنافسة-

وجود اتفاق :الأول الفرع

المستقلة من طرف مجموعة من المؤسسات لتبني الإرادةالتعبیر عن المحظوربالاتفاقیقصد

، ولا یقوم الاتفاق 2خطة مشتركة تهدف إلى الإخلال بحریة المنافسة داخل سوق واحدة للسلع والخدمات

، فتكییف الاتفاق یستدعي التقاء مجموعة من الإرادات بین مجموعة من  المؤسسات في غیاب هذا الشرط

ترك بینهم، فلا یتحقق هذا تتمتع بالاستقلالیة في اتخاذ القرار، بحیث تساهم كل منها بغیة إیجاد هدف مش

.3الشرط إلا بتوفر إرادة مجتمعة بین المتعاملین

ویمكن تعریف الاتفاق على أنه قائم بمجرد تبادل الإیجاب والقبول ولا یهم الشكل الذي یكتسبه 

.4الاتفاق

فقد یكون صریحا أو ضمنیا أو مكتوبا أو شفهیا، أو اتفاق حقیقي أو عبارة عن عمل مدبر أو 

ان الاتفاق أفقیا أو عرقلة المنافسة و لا یهم في نظر قانون المنافسة إن كترتیبات أو تفاهمات حول 

، من شأنه أن یؤدي إلى هناك توافق أو تفاهم بین الأطراففالمهم في كل هذه الحالات أن یكون،عمودیا

، سواء بتحدید الأسعار أو تقلیص الإنتاج أو الحد من الدخول في السوق إعاقة المنافسة الحرة أو تقییدها

فرع قانون الأعمال، جامعة بوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، -1

.10، ص 2005،منتوري، قسنطینة
، أعمال الملتقى الوطني حول "تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستھلك"ناصري نبیل،-2

، 2007، فریلأ25ـ24ماي قالمة، یومي 8عة الجرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة والتعدیلات التشریعیة، جام
.73ص

الماجیستر شهادة، مذكرة لنیل03-03و الأمر 06-95لمجلس المنافسة مابین الأمر ، المركز القانوني ناصري نبیل-3

.37، ص2004، تیزي وزو، نون الأعمال، جامعة مولود معمريفي القانون، فرع قا

، منشورات بغدادي، 02-04و القانون 03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،-4
.37،ص 2010الجزائر، 
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التحریض إن لم لا یدخل ضمن هذا الإطار العرض أو، بالتالي صادر التموینسام الأسواق أو متأو اق

معینة للأطراف و التي سوف نستعرضها ثم تحقق النتیجة فعلا، ضف إلى ذلك فالقانون حدد صفة 

.نتطرق إلى دراسة رضاهم

تحدید الصفة القانونیة للأطراف :أولا

الاتفاق  لأطرافحدد الصفة القانونیة لم یمتعلق بالمنافسة،ال،03-03من الأمر رقم 06فالمادة 

نجدها تشیر ،12-08القانونالمعدلة بموجب أحكام أعلاه  من الأمر03لكن بالعودة إلى نص المادة

:التي عرفتها كما یلي قانون المنافسة هي المؤسسة و ة لالأشخاص الخاضع إلى أن

تاج أو مارس بصفة دائمة نشاطات الإنبیعته یكل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت ط:المؤسسة«

  .»رادیستالتوزیع أو الخدمات أو الا

ومن خلال هذا "رادیستا"نلاحظ أن المشرع بعد تعدیله لهذه المادة أضاف المصطلح الأخیر فیها 

أن المشرع لا ینظر إلى صفة الشخص وطبیعته سواء معنوي أو طبیعي فالمهم أن یمارس نشاطا نستنتج

.1اقتصادیا

كیان على أنها ض الفقهاءبع ا، حیث عرفهالتعریف التشریعيونجد تعریف فقهي على غرار

سلوكه في السوق لفي اتخاذ قراراته المحددة الاستقلالیةو یتمتع بقدر كاف من اقتصادیایمارس نشاطا 

.2بغض النظر عما إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا

و معنوي شخص طبیعي أل إلى أنه یخضع لقانون المنافسة، كلومن خلال هذا التعریف نص

.بالاستقلالیةقتصادیا و یتمتع خاص أو عام یمارس نشاطا ا

وهي المؤسسة في حین  تى بأحكام جدیدة و تسمیات جدیدة لأشخاص قانون المنافسةأ2003لسنة فقانون المنافسة-1

وهذا المصطلح لم یعرف سابقا سواء شخص طبیعي أو معنوي دون "عون اقتصادي"أشار إلى تسمیة06-95لأمر رقم ا

.تحدید نشاطه
المرجع ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، -2

.93السابق، ص
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خضوع الأشخاص الخاصة والعامة لمبدأ حظر الاتفاقـأ

لتطبیق قانون المنافسة و  ةسلطة العامة خاضعتمتع بامتیازات التتيال امةالأشخاص الع تأصبح

حرفیا كان هم صفة الشخص إذا كان تاجرا أم لا ولا یهم إذا تلا  ،تدخلت في النشاط الاقتصاديهذا إذا 

ة والمتممة بموجبالمعدل،03-03رقم  من الأمر02، وهذا ما أكدته المادة أو أنه یمارس مهنة حرة

بغض «:و التي تنصالمنافسةبتعدیل قانون ، المتعلق 05-10، وأحكام القانون12-08قانونالأحكام 

:عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتيالنظر

نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع منها تلك التي یقوم 

بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعوا اللحوم بالجملة، 

شخاص معنویة عمومیة ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم بها أ

وهدفها،وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها

.العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقةالصفقاتـ

أنه، یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة غیر

.1»میةالعمو 

في قضیة مدینة  كان انون المنافسةأول مرة طرحت مسألة مدى خضوع الأشخاص العامة لقو 

امتیاز  إلغاءحیث أن المجلس البلدي لهذه المدینة قد قرر :یليالفرنسیة التي تتلخص وقائعها كما )يبام(

المؤسسة الأولى تمسكت بأن ، غیر أن مؤسسة أخرىالمرفق العام الممنوح لمؤسسة توزیع المیاه و منحه ل

الامتیازف لأحكام قانون المنافسة و ادعت أن منح هذا متیاز مخالدة المستفیدة من اتعیین المؤسسة الجدی

.البلدیة و صاحب الامتیاز الجدیدكان نتیجة لاتفاق بین

على طبق لا ییرى أن هذا الأمر  ه، باعتبار أنمجلس المنافسة عدم قبول الإخطار أعلن وبذلك

س عدم ، حیث قرر المجلرس نشاط إنتاج أو توزیع أو خدماتالأشخاص العامة إلا إذا كانت تما

1
.20، ص المرجع السابقتواتي محند شریف، :أنظرمن القانون التجاري الفرنسي410L-4وتقابل هذه الأحكام المادة -
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ان ، التي تكون فیها الأشخاص العمومیة أطرافا في القضیة إلا إذا كاختصاصه للنظر في النزاعات

.1الخدمات و ، التوزیعنشاطها یندرج في نشاط الإنتاج

مجلس  هیس على عكس ما قرر محكمة بار ، قررتاصعد الاستئناف وفق قواعد الاختصب

بدعوة عدة مؤسسات مختصة لاختیار من Pamiers، حیث اعتبرت أن قیام بلدیة مدینة المنافسة

، وعلیه أقرت المحكمة الإجراء  بعمل من شأنه التأثیر على السوققد قامتإلیه مهمة توزیع المیاه، تعهد

.أن العقد الثاني موقوف الأثر االمؤقت معتبر 

أن  ة، معتبر أبدت ما وصل إلیه مجلس المنافسةمحكمة التنازع القضیة أمام  تعرضعندماماأ

ر ، بالتالي قررت أن مجلس المنافسة غیالتوزیع أو الخدماتذلك القرار لا یؤخذ وصف نشاط الإنتاج أو 

قانون المنافسة یتوقف على ممارسة الشخص ، وبهذا تأكد أن الخضوع لأحكاممختص للنظر في النزاع

.2للنشاط الاقتصادي

ب ـ شرط ممارسة النشاط الاقتصادي

یعتبر النشاط خاضع ولكي ،3نشاط ما لقانون المنافسة یستوجب توفر سوق معنیةلكي یخضع

والتوزیع والخدمات وهذا ما جاء في الإنتاجلمبدأ الحظر وجب توافر هذا الشرط، وهو ممارسة نشاطات 

المشرع المعیار العضوي والمعیار أین وضح،4، المتعلق بالمنافسة03-03رقم  مرمن الأ02لمادة نص ا

نشاطات ب، مما یعني أن الاتفاقات المحظورة هي الأخرى تتعلق مرالأهذا  المادي لتحدید مجال تطبیق

أن حظر الاتفاق في الحقیقة یمثل استثناء على المبدأ العام والتوزیع والخدمات، خاصة إذا علمناالإنتاج

.5حریة الاتفاق وهو

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

.96-95السابق، ص ص 

.21تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص - 2

ZOUAÏMIA Rachid," Le régime des ententes en droit Algérien de la concurrence", Revue ـ 3
Idara N°01, 2012, pp 10-11.

).الملغى(، المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر رقم 02تقابلها المادة - 4

.28براهمي نوال، المرجع السابق، ص- 5
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النشاطلأحكام قانون المنافسة بممارسةشخص دون النظر إلى صفته سوف یخضعومنه كل

للتمییز بین مختلف نشاطات الشخص المعنوي العام، وكذلك فهو معیار الاقتصادي، فهو المعیار المعتمد 

.الاختصاصتحدید 

فیه امتیاز السلطة العامة، فلا یخضع لأحكام قانون المنافسة، واستعملفإذا كان النشاط إداریا 

ویخضع من حیث الاختصاص إلى القضاء الإداري، في حین إذا كان النشاط اقتصادیا فیخضع إلى 

المنافسة وإلى الأجهزة المحددة من طرف هذا الأخیر لمتابعة أشكال الممارسات المحظورة، بما فیها قانون 

في مجال لا تدخلفي مجال الإنتاج، التوزیع والخدمات لا تدخلالاتفاقات، وبهذا الصدد فالنشاطات التي 

حظر الاتفاق المنافي للمنافسة كهیئات الضمان الاجتماعي لأن نشاطها ذات طابع اجتماعي ولیس ذات 

.1طابع اقتصادي

وتستثني أیضا الجمعیات التي لا تمارس نشاط الإنتاج، التوزیع أو الخدمات، لكن بالنسبة 

لقانون ینشئ لها ا اذوبهم بجلب عملاء محل تجاریا وتقو التي یكون لها نشاطا تجاریا قد تكتسبللجمعیات 

فعل من أفعال بارتكابالحق في حمایة عملائها كما یمنح لها الحق لمنافسیها في متابعتها إذا قامت 

.2المنافسة غیر المشروعة

مجموعة بینإدانته إذا أبرملا یمكنن الإتفاق المنافي للمنافسة افة إلى ذلك أقر القضاء الفرنسي بأبالإض

.لم تشارك فیه مؤسسة واحدة على الأقلمن المنظمات المهنیة، ما

ق قائما، بل أن تكون غیر أن شرط ممارسة النشاط الاقتصادي لیس كافیا وحده لاعتبار الإتفا

.3إزاء بعضهابالاستقلالتفاق متمتعة أطراف هذا الا

BOUTARDـ1 LABARD (M C),CANIVET Guy, Droit Français de la concurrence, LGDJ, Paris,

1994, p.17.

توات نور الدین، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة -2

.159، ص2002الجزائر، 
، المرجع )ون الفرنسيدراسة مقارنة بالقان(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -3

.98السابق، ص
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الأطراف استقلالیةج ـ شرط   

المنافیة للمنافسة فإنه یشترط تعدد الأطراف في الممارسات الجماعیةن بصدد دراسة بما أننا نح

حیث یجب أن تمارس كل واحدة نشاطها بصفة مستقلة في السوق وفقا لقواعد المنافسة بالإضافة ،الاتفاق

ة اتفاق منافي للمنافسالاتفاق الذي یبرم بین شركة الأم والفرعلا یعتبر، فلهذا 1إلى تمتعها بالاستقلالیة

لوجود وحدة ولیس الاستقلالیة القانونیةالاقتصادیةبالاستقلالیةاقتصادیة بینها، فهنا نقصد لوجود وحدة

.2بینهااقتصادیة

في التسییر، وإتباع كل واحد منهم والاستقلالیةالقانونیة تشمل الجانب المالي، لاستقلالیةاف

.مستقلة في السوقسلوكات 

التي تجري بین شركات تابعة لنفس التجمع تخرج من والاتفاقاتلهذا فمن الثابت أن المشاورات 

.من قانون المنافسة06حیث المبدأ من نطاق تطبیق المادة 

یطار توفر شروط لتطبیق هذا المبدأ في هذا الا اشترطفي هذا الصدد نجد أن القضاء الفرنسي 

:وهما

أو عدة مؤسسات أما إذا كانت لا تملك أو تنازلت المؤسسة، متمیزة وقائمة بذاتهاـ إذا كانت المؤسسات 1

لقواعد المنافسة الخاصة لا تخضعفالمالي أو التجاري أو التقني وتنفذ تعلیمات شركة الأم استقلالهاعلى 

.بالاتفاقات

أنها یجب أن تتصرف دون التقني فیما بینها، إلا التجاريالاستقلالـ والشرط الثاني رغم عدم توفر 2

.3إهدار واجب المنافسة بینها

رضا أطراف الاتفاق:ثانیا

من الأمر رقم06حسب المادة فإذا صدر الرضا صحیحا من أطرافه، لا یقوم أي اتفاق إلا

.23تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 1

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -2

.98السابق، ص
GALANEـ3 René, Le Droit de la concurrence, appliqué aux pratiques anticoncurrentielles,

Litec, Paris, 1995, p 121.
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الاقتصادیینیعاقب على كل الممارسات الصادرة عن الأعوان ، المتعلق بالمنافسة،03-03

بالدوافع التي تدفع مرتكبها إلى ذلك، فالمهم أن یكون للممارسة هدف أو أثر الاهتمامدون  والمؤسسات

.1منافي لها حتى تقوم المخالفة

حتى قرار مشترك، ولو أن البعض تأخذ صورة ولا بین الأطرافتعهد متبادللا یشترط إلا أنه 

، ولا 2مجسد في صورة عقدیةاتفاقیشترط أن یكون كل عقود المعروفة في القواعد العامة، إلا أنه لاال

بموجب  صدور إیجاب للالتزامعروفة في النظریة العامة یشترط أن یتم حتى وفق إجراء التراضي الم

.وقبول الأطراف

مؤسسة انضمامفهنا یكفي أن یتبادل الأطراف بعض المعلومات للتأثیر والمساس  بالسوق أو 

المؤسسةعن وبذلك تنتهج المؤسسات الأخرى القرار الفردي الصادر إلى سلوك صدر من عدة مؤسسات، 

تقیید الهیئات المهنیة لأعضائها بغرضكل توصیة وتعلیمة تصدرها، كذلك یدخل في الحظرالأولى

.3المنافسة

الصحیح و توقع علیه جزاءات الإخلال بالمنافسة یجب أن فلكي ینتج رضا أطراف الاتفاق أثره

.نیتهم المناهضة للمنافسةهم صحیحة وخالیة من كل عیب یشوبتكون إرادت

أ ـ سلامة الرضا

عن رضا صریح ف یجب أولا إثبات اشتراكهم في التواطؤ الإرادي الذي هو ناتجافقبل إدانة الأطر 

الذي له  خالي من عیوب الإرادة، فالتراضي یجب ألا یكون معیب بواسطة التدلیس أو الغلط أو الإكراه

.4یتجاوز ما هو معروف في القانون المدنيهنامعنى واسع

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

.102السابق، ص 

.24شریف، المرجع السابق، صتواتي محند- 2

 .BOUTARD Labard (M C),CANIVET  GUY, op. cit., pp. 39-40 ـ3

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -4

.103السابق، ص
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ط لحظر الاتفاقتعتبر شر  لا ب ـ نیة الأطراف

على  لا یعاقب، وعلیه  فالقانون للمنافسةعتبر من عناصر الاتفاق المنافي نیة أطراف الاتفاق لا ت

الممارسات التي تتضمن نیة مناهضة للمنافسة، وهذا ما یمیز قانون المنافسة في أحكامه المتعلقة 

فهو  الالتزاماتمن القانون ونجد منها قانون العقوبات وقانون بالممارسات المحظورة عن الفروع الأخرى

تفاقات المحظورة دون الاهتمام بالدافع النفسي للأطراف، ودون ، فیعاقب الا1قانون موضوعي اقتصادي

.البحث عن قصد الأطراف في التأثیر سلبا على المنافسة

تقیید الاتفاق للمنافسة:الفرع الثاني

، إذا كان غرضها أو هذا الإخلال، لكن یتحقققات الاقتصادیة مشروعة بحد ذاتهاتعتبر الاتفا

أثرها مقید للمنافسة، علما أنه تعددت المصطلحات للتعبیر عن هذا العنصر، فهناك بعض التشریعات 

فكل هذه العبارات تؤدي  أو إعاقةالتي تستعمل مصطلح المساس بالمنافسة، وهناك أخرى تستعمل إخلال 

أو  إعاقتهاسواء بالحد منها أو ،2عينفس المعنى ومقصود واحد وهي إخراج المنافسة عن مسارها الطبی

الاتفاقات لا تمنعالمتعلق بالمنافسة، ،03-03رقم  مرمن الأ06وبالرجوع إلى نص المادة بالإخلال بها 

إلا إذا كانت منافیة للمنافسة في سوق ما وذلك بعرقلة حریة المنافسة أو الإخلال بها، فموضوع الاتفاق 

أما أثر الاتفاق معناه كل من الأثر المحقق وكذا المحتمل وهو مایستخلص ،معناه النیة الحقیقة للأطراف

."یمكن أن یهدف"المشرع لعبارة من استعمال

أن المبدأ هو أن الاتفاقات لیست كلها محظورة بحد ذاتها ولكون أن هناك مبدأ قدیم وهذا ما یعني

.ا كان هناك مساس بالمنافسةوأساسي وهو مبدأ التعاقد وبالتالي الاستثناء هو الحظر إذا م

شروط السوق التنافسیة: أولا

علماء الاقتصاد مجموعة من الشروطاك منافسة نزیهة في سوق ما، وضعفلكي تكون هن

:وسوف نتطرق إلیها كالتالي

.25شریف، المرجع السابق، صتواتي محند - 1

.27، صنفسهالمرجعـ  2
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:ـ نوویة السوقأ 

ولا یمكن لأحدهم أن یؤثر وحده على في السوقیقصد به تواجد مجموعة كبیرة من البائعین والزبائن

.الأسعار

:ـ حریة الدخول إلى السوقب

.بكل حریةخرإلى سوق آلاتجاها لة الدخول إلى السوق أو الخروج منهحریما فلكل مؤسسة

ـ تجانس المنتوجاتج

.في السوق، وبذلك یعتبرها الزبائن مماثلةمتوجاتهابعرض تقومالاقتصادیةالمؤسساتف

السوقفافیةـ شد 

.أن یؤثر على اختیارهاما یمكنفلكل مؤسسة ترید الدخول إلى السوق یجب علیها العلم بكل 

ـ حركیة وسائل الإنتاجو 

، لكن بالنظر إلى 1نقصد بحركیة وسائل الإنتاج انتقال الوسائل من سوق إلى سوق أخرى دون عوائق

بین فالمنافسةتكشف غیاب هذا الشكل من المنافسة،أرض الواقع نجد أن كل هذه الممارسات التطبیقیة 

.2الأعوان الاقتصادیین دائما تكون غیر تامة

المؤسسات الأكثر قوة على المنافسة، ومنع المؤسسات الأخرى من الدخول وذلك بسبب احتكار

.إلى السوق

فكرة تقیید المنافسة:ثانیا

:ففكرة تقیید المنافسة تحدد كالتالي

في المنافسة وهذا  لالیتهمقسلوك من شأنه تقلیص عدد المتنافسین وتقیید استكل أنها تقییدتكیف على 

.التامة

.27صشریف، المرجع السابق، تواتي محند - 1

2 ـ     BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires (commerçant, concurrence, distribution), 2ème

éd, LGDJ, Paris, 2000, p.405.
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منافسة، وذلك بتحلیل لإثبات وجود تقیید فعلي للاقتصاديالمنافسة غیر التامة، تستوجب تحلیل أما في 

بالوقوف سواء إلى غرض دئ یكون علما أن أعمال هذه المبا،1كل وضعیة خاصة بكل سوقحالة بحالة ل

.تفاق أو إلى أثرهالا

تفاقأـ غرض الا 

نصل إلى تمییز الاتفاقات المنافیة للمنافسة والاتفاقات النزیهة، فبمجرد فمن خلال هذا المعیار

.تحققه یعتبر كاف لمتابعة كل أشكال التواطؤ، دون اعتبار أن تحققه یجعل الاتفاق ممنوعا بذاته

ویتجلى ذلك في ، المتعلق بالمنافسة03-03 رقم الأمرمن06نص المادةحسب وهذا 

.2»...عندما تهدف...«عبارة

نه السلبیة على المنافسة لأالآثارتحقق لها أهمیة كبیرة، وذلك قبلعملیة الإدانةمن هنا نفهم أن ف

.3یحقق الوقایة من الاتفاق المحظور لتفادي إجراءات التحقیق المطولة

الاتفاق المنافي للمنافسةب ـ أثار 

.فهناك أثرین أثر فعلي وأثر احتمالي

:ـ الأثر الفعلي1

نقول أن هناك أثر فعلي بعد دراسة السوق المرجعیة من طرف السلطات المختصة في مجال 

.، وإثبات وجود أثر ناتج عن الاتفاقالمنافسة

مثال على ذلك توصل أجهزة الرقابة إلى اكتشاف أن هناك وجود ارتفاع في الأسعار أو دفع أحد و 

.المتنافسین إلى الخروج من السوق

.28شریف، المرجع السابق، صتواتي محند - 1

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -2

.124-123صص السابق، 

.29شریف، المرجع السابق، صتواتي محند - 3
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:ـ الأثر الاحتمالي2

، ففي هذه مدى خطورة الاتفاقات الاقتصادیة على السوق مستقبلا في الاحتماليیتمثل الأثر 

.الماديبغیاب الأثر الحالة تكون الإدانة

فهذا الأثر الاحتمالي یتبین في القوة التي یملكها الاتفاق في السوق، ویعد إثبات مشاركة 

.أساسیا لتقدیر درجة التهدیدعاملاالمؤسسات الضخمة

  ةتحدید السوق التنافسی:ثالثا

.1فالسوق في قانون المنافسة هو المكان الذي یتلقى فیه العرض والطلب على المنتوجات الممیزة

:كمایلي03-03من الأمر رقم 2ة فقر  03في المادة السوقالمشرع الجزائري قد عرفلف

ممارسات مقیدة للمنافسة، وكذلك تلك التي یعتبرها السوق للسلع أو الخدمات المعنیة بكل :السوق«

لمنطقة الذي خصصت له واوالاستعمالالمستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها 

.»الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها للسلع أو الخدمات المعنیة

.السوق النوعیة والجغرافیة:فمن خلال النص نستنتج أن هناك نوعین من السوق

السوق النوعیة: أولا

نعني بها النظر إلى طبیعة النشاط الممارس أو الخدمة، فهي سوق متعددة وذلك لاختلاف طبیعة 

ففي هذه الحالة تختلف عندما یكون الطلب من طرف المنتج، الموزع أو ، 2واختلاف حاجاتهمقدم الطلب 

.3المستهلك النهائي، مع العلم أن القوة السوقیة للمشروع وعوامل أخرى تؤثر في السوق السلعیة

1
ـ- AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme 

de magister en droit , option : droit public des affaires, Université ABDERAHMANE MIRA
DE Bejaïa , 2011, p.28.

2
، المرجع السابق، 03-03والأمر رقم 06-95بین الأمر رقم ماناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة-

.83ص

.31صشریف، المرجع السابق، تواتي محند -3
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السوق الجغرافیة:ثانیا

في الإنتاج الاقتصاديهو البحث عن المنطقة الجغرافیة التي تمارس فیها المؤسسة نشاطها

، وذلك بالنظر إلى حدوده بعرض المؤسسة لمنتوجاتها في السوق، وإما تكون سوق داخلیة أو والتوزیع

.1سوق وطنیة أو سوق عالمیة إذا كان المنتوج مستوردا

سلطة تقدیریة في تعیین حدود السوق الجغرافیة معتمدا في ذلك على جملة من فلمجلس المنافسة 

.2الموضوعیة المشار إلیها، وتحدید السوق التنافسیة له أهمیة بالغة جداالاعتبارات

  ةشكل الاتفاقات المحظور :المطلب الثاني

نونا سواء یمكن أن یكون منظما قابل،3لا یشترط لقمع اتفاق مقید للمنافسة وروده في شكل معین

ثر مقید لنقابات المهنیة والتي یكون لها أ، أي تلك القرارات الصادرة عن اعلى شكل اتفاقات عضویة

اتخاذ قرارات فردیة دون استجابة للأعوان الاقتصادیین للمنافسة والتي یستجیب لها أعضائها بتطبیقها،لأن

.4الإیجاب والقبولبینلذلك یجعله مجرد عرض دون أن یرتقي إلى درجة الاتفاق الذي یستوجب التطابق

عضویة، كما یمكن أن تكون الكما یمكن للاتفاق المنظم قانونا أن یتخذ شكل الاتفاقات التعاقدیة أو 

في صورة ترتیبات سریة بین المؤسسات دون أن تتخذ في الواقع شكل معین والتي تعرف بالأعمال 

.المدبرة

الاتفاقات العقدیة:الأول فرعال

:التي نصت على ما یلي،ن القانون المدنيم54م نص المادة الاتفاقات العقدیة بمفهو 

1
.51، ص2002، سنة23، عدد مجلة إدارة،"حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"كتو محمد الشریف، -

.85، المرجع السابق، ص03-03والأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -2
لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، في القانونین الجزائري والفرنسي دراسة مقارنة، مذكرة لنیل -3

.15، ص2004تیزي وزو، مولود معمري،شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة
 ,FRISON-ROCHE Marie Anne, PAYET Marie-Stéphane ,Droit de la concurrence ـ4
DALLOZ, Paris, 2006,pp.151-152.
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لعقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل ا"

.1"أو عدم فعل شيء ما 

فیمكن لهذا العقد أن یتخذ شكلا مكتوبا ،تفاقات العقدیة عبارة عن عقودلاانص هذه المادة ففحسب 

.2الامتیازكالبیع أو الوكالة أو عقد :أو غیر مكتوب ، وقد یكون عقدا مدنیا أو تجاریا

المتواجدین الاقتصادیینتفاقات التي تخص الأعوان وفي هذا الایطار یمكن التمییز بین تلك الا

تفاقات الا(ك التي تتم في مستویات مختلفةوتل)قیةتفاقات الأفالا(المستوى من الإنتاج والتسویق في نفس

.3)العمودي 

تفاقات الأفقیةالا : أولا

تفاقات التي تتم بین مجموعة من المتعاملین مستقلین فیما بینهم، أي أنه لیستیقصد به تلك الا

السوق سواء كانوایقومون بنشاط اقتصادي مماثل ویعملون على مستوى واحد في بینهم رابطة تبعیة، و 

.4جملة أو منتجونتجار تجزئة أو تجار

ففي هذه الحالة یتم تموین السوق من طرف مؤسسات عدیدة متواجدة على مستوى واحد كتلك التي تبیع 

ا البعض بإمكان صناع السیارات تحدید الأسعار التي من طراز متشابه فبدل منافسة بعضه سلعةمثلا

على توزیع أفقي حیث یتفق أعضاء المجموعةباتفاقیتعلق الأمر هنا ،ارتفاعاتضمن لهم الأرباح الأكثر 

اء المؤسسات التي لیست طرفا فیه وذلك بعرض سلعهم بأسعار رمزیة یهدف إبعاد السوق فیما بینهم وإقص

.5منافسیهم من السوق

یونیو 3الصادر في44 عددر. ، المتضمن القانون المدني ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

).معدل ومتمم(، 1975

.14براهمي نوال، المرجع السابق، ص -2

، 2005المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،سم، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، عماري بلقا-3

.32ص
المرجع السابق، ص ، 03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -4

.66-65ص
 SELINSKY Véronique, L’entente prohibée à travers les avis de la commission techniqueـ 5
des ententes et des positions dominantes, Librairie techniques, Paris, 1979, p.33
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الإتفاقات العمودیة:ثانیا

معناه یتم بین ،1في حالة تبعیة مالأفقیة فأطراف هذا الشكل القانوني دائما نجدهللاتفاقاتخلافا 

)الاقتصاديمؤسسات في درجة مختلفة من التطور (الاقتصادیةؤسستین لا تنتمیان إلى نفس الدرجةم

.منتج و موزع بین مثلا

كة العمودیة للبضائع ، أي من الحر عیتها من سلسلة الإنتاج والتوزیعتستمد هذه الممارسات مرج

یقوم إغفال التوزیع الذي دون، 2انطلاقا من منتج المواد الأولیة إلى المستهلكین ومرورا بالصانع و الموزع

، بالاستقلالیة، بإنشاء شبكة التوزیع تتكون من وسطاء لا یتمتعون وكلات التوزیعبه المنتج عن طریق 

.3وهنا لا نكون أمام اتفاقات عمودیة محظورة

، بإبرام عقود التوزیع و هذه الممارسات تدخل في تي یتعامل فیه مع موزعین مستقلینالحالة ال و

.انتقائيإطار الحظر لاسیما عندما تكون عقود توزیع حصري أو 

من مجال الحظر في القانون استبعاد، كان محل ارة إلى أن هذا الشكل من الإتفاقتجدر الإش

تفاق لا یقلص من من الا، إلى أن مثل هذا النوعة روما، وذلك استنادارنسي وحتى في تطبیق اتفاقیالف

.4في السوقالاقتصاديمركزهم لاختلاف، ضعیة تنافس، ضف إلى ذلك فالأطراف لیسوا في و المنافسة

للاقتصاد، كون شبكات التوزیع ضروریة لا یمكن منع إبرام عقود التوزیعإلى جانب أنه عملیا

من نظرة المشرع و القضاء تفاقات العمودیة تغیرت كل الا لسلبیاتالممارسة العملیةإثباتلكن بعد 

ذلك  یشترط لتطبیق، لكنمثلها مثل الإتفاقات الأفقیة، حیث أصبحت تدرج في مجال الحظرالفرنسي

.5الموزعیناستقلالیة

.66المرجع السابق، ص ،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -1
2
-TOUCHAIS MARTINE Bahar, VIRASSAMY George, Les contrats de distribution, LGDJ,

Paris, 1999,p.507.
3- Ibid, p.500.

4 -Idem, pp. 499-500.

.134، ص2001نون الأعمال، جامعة الجزائر، قابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قا5-
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تفاقات العضویةالا : ثالثا

كأن یشكل أطراف الاتفاق شركة بالشخصیة المعنویةیتمتع یمكن للاتفاق أن یأخذ شكل تجمع

یعمل لصالح أطرافه أو أعضائه، أو یأخذ شكل تجمع مصالح اقتصادیةیأخذأنأوتجاریة لهذا الغرض،

طرف في التجمیع یحتفظ بشخصیته ، ففي هذه الحالة فكل1شكل جمعیة أو نقابة أو تنظیم مهني

ا یصبح الاتفاق المجسد في صورة تجمیع یخضع لأحكام مزل عنهواستقلاله القانوني، كون في حالة التنا

.2التجمیع أو التمركز الاقتصادي

سواء باندماج مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل، أو حصول هذا الأخیر الذي ینشأ

شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة 

، عن طریق مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

اصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة عن طریق شراء عنأخذ أسهم في رأسمال، 

، ولهذا 3أخرى، أو إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة

مجرد تراضي الأطراف من لا یتعدىع، دیة فالاتفاق المجسد في صورة تجمالاقتصاتجمیعاتلل افخلاف

یرمي ، وكذلك یجب أن لا4ر في الكیان القانوني للأطرافأجل تحقیق مصلحة اقتصادیة، دون التغیی

من المبیعات والمشتریات المنجزة في سوق معنیة، %40الاتفاق المجسد في صورة تجمع إلى حد یفوق 

.5لأن إذا فاق هذه النسبة فإنه یخضع لقواعد التجمیعات الاقتصادیة

الأعمال المدبرة :الثانيالفرع

شكل من أشكال الاتفاقات المحظورة، وهي أیضا اتفاقات جماعیة التي فالأعمال المدبرة تعتبر

.تأثر سلبا على السوق

.)ثانیا(إلى العناصر المكونة لهنتطرقثم )أولا(إلى تعریف العمل المدبرارتأیناولتوضیح ذلك 

- .134، صالسابقالمرجع، قابة صوریة- 1

.36تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 2

.المرجع السابقمعدل و متمم،، المتعلق بالمنافسة،03-03الأمرمن 15أنظر المادة - 3

.36تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 4

.المرجع السابقمعدل و متمم،، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر18أنظر المادة - 5
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تعریف العمل المدبر : أولا

إرادة  هو بمثابة التقاءو  الإنتاج مثلادید الأسعار أو حجم یعتبر مجرد تفاهم ضمني حول تح

یؤدي إلى تقیید المنافسة بینها دون وجود اتفاق ماعلى فعل هاأو توافق تفكیر المؤسسات الاقتصادیة

، ویكشفه الواقع القائم بین المؤسسات في الخفاء، وبعبارة أخرى هو ذلك النشاط التعاونيعلى ذلكصریح 

، تقبل فیه المؤسسات عن معرفة و درایة رغم تواجد التزام تفاقأن یرقي هذا السلوك إلى الاالعملي دون

نمط مشترك من السلوك في مقابل تخلیها عن متابعة سلوكها الأحادي والمستقل في بمراعاةقانوني 

.1السوق

تفكیر ، إذ یعتبر مجرد تفاهم ضمني بمثابة التقاء و توافق معناه یكون غیر منظم قانونا

صریح على ذلك و في بعض الحالات لا یقتصر أطرافها على اتفاق، دون وجود الاقتصادیةالمؤسسات 

المؤسسات فقط بل تشارك المنظمات المهنیة في هذا الفعل المقید للمنافسة أو أنه یكون على شكل تماثل 

.2وفي أوقات متقاربةالاستراتیجیةعدة مؤسسات نفس اتخاذفي السلوك الذي یعني 

:ویجب أن تتوافر بعض العناصر لیقوم العمل المدبر

:العناصر المكونة للعمل المدبر :ثانیا

:وهما المدبر عنصرینیتضمن الفعل 

:العنصر المعنوي -أ 

اشتراط، و لا یعني هذا إرادة مشتركة للقیام بنفس الفعلوجود"مدبرة"یستخلص من مصطلح 

، أن هناك على الأقل تعلمبمعنى الكلمة بل یكفي أن تتصرف كل مؤسسة وهي متأكدة أواتفاقوجود 

سابق، المرجع ال، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري-1

.113ص 
، مذكرة لنیل شهادة 12-08والقانون رقم03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ،براهمي فضیلة-2

.88ص ،2010بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، 
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، رغم أنه ناتج ما یوجد توازیا مقصودا في النشاط، أو مؤسسات أخرى ستقوم بمثل ما قامت به، ممؤسسة

.1عن قرارات فردیة من كل مؤسسة على حدى

:العنصر المادي–ب 

تمثل تجسیدا مادیا لنیة المؤسسات بأنها"ممارسات أعمال و "ویستخلص من مصطلحي 

:ینة مثلا، بمعنى أن یقوم هؤلاء بأفعال معاتخذ ذلك مظهرا سلبیا أم إیجابیاللمساس بالمنافسة ، سواء 

، أو یمكن أن ینحصر الأمر في سة الضغوطات على منتج أو موزع ما، ممار الرفع المتعمد للأسعار

كأن ترفض مؤسسة ما تزوید مؤسسة :مما یؤدي إلى المساس بالمنافسة ،م بأي فعلعن القیاالامتناع

.2بما تحتاجه من سلع دون سبب شرعيأخرى

، ویتعلق الأمر ثار كتابیةم بطریقة لا تترك أي آكتسب شكلا قانونیا واضحا ویتتفاق قد لا یفإن الا

ententes–الضمنیةباتفاقاتفي هذه الحالة  tacites- وتعد هذه الإتفاقات أكثر تعقیدا من حیث الإثبات

والبحث في المیدان عن بعض المؤشرات التي تثبت وجود تشاور بین مجموعة من المتعاملین 

.3الاقتصادیین

نماذج الاتفاقات المنافیة للمنافسة و الاستثناءات الواردة علیها :المطلب الثالث

هدف إلى ا عندما یتبر محظور علیس محظور بحد ذاته لكن یالاتفاق یستخلص من قانون المنافسة أن 

.4، وتقیید والحد من حریة ونزاهة المنافسةعرقلة

ه الآثار ، لا یعني ضرورة تحقیق هذثار ضارة على المنافسةرتبه من آویلاحظ أن إدانة الاتفاق نتیجة لما

فبمجرد ،، حتى ولو لم تقع واقعیاالوقوعن تكون هذه الآثار محتملة ، وإنما یكفي أواقعیا وفعلیا في السوق

حوز على ، وهي تماإلى اتفاق مؤسسات، فانضمام5التهدید بعرقلة المنافسة یمكن أن تكون محل إدانة 

.19براهمي نوال، المرجع السابق، ص - 1

SHAPIRA Jean, Le TALLEC , BLAISE Jean Bernard , Droit Européen des affaires, 5émeـ2

Edition , PUF , Paris , 1999, p. 232.

.66المرجع السابق، ص ،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -3
 .AREZKI Nabila, op. cit., p. 56ـ4

، المرجع السابق، ص 02-04وقانون 03-03ا للأمر رقم كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق-5

42.
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فسة حتى ولو لم ر مقیدة للمنا، یقوم دلیلا على احتمال ترتیب أثالسوق في نصیب معتبر من حصص

.تتحقق هذه الآثار

المعدل والمتمم نجدها نصت على مجموعة 03-03من الأمر رقم 06لمادة اء نص افمن خلال استقر 

.نماذج الاتفاقات المنافیة للمنافسة فهذا هو المبدأ المكرس في معظم التشریعات المقارنة

، یمكن رفع هذا القیدإلى أنهالأمر أشارتفس من ن09المادة هذا المبدأ غیر مطلق، لاعتبار أنیعتبر

.المنافسةویصبح الاتفاق القائم بین الأعوان الاقتصادیین مرخص ویعفى من المتابعة من قبل مجلس 

.لذا سوف نتطرق إلى كل من نماذج الاتفاقات المنافیة للمنافسة والاستثناءات الواردة عنه 

للمنافسةنافیةنماذج الاتفاقات الم:فرع الأولال

هذه الاتفاقات المنافیة للمنافسة إلى صنف أن المشرع قد 03-03رقممن الأمر 06من المادة یستنتج

:هماطائفتین و 

الاتفاقات الرامیة إلى تقلیل عدد المتنافسین  :أولا

وتتجسد هذه المخالفة في عرقلة الدخول الشرعي في السوق أو في عرقلة الممارسات الشرعیة 

.1خرت التجاریة من طرف منتج أو موزع آللنشاطا

  :طرقولذلك یستعملون الأعوان الاقتصادیین عدة 

السوقنة عرقلة الدخول الشرعي إلىالاتفاقات المتضمـأ 

ویقصد بها اتفاق مجموعة من الأعوان الاقتصادیین على وضع حواجز للدخول إلى السوق وذلك 

المنافس الذي لزام كون ذلك عن طریق إلى الاتفاق و یطعة مقاولة أو مؤسسة غیر منتمیة إبقصد مقا

.2رخیص مثلال إلى السوق بالحصول على بطاقة التیرغب الدخو 

.47، ص عماري بلقاسم، المرجع السابق-1

2-Ǘ©² Ɣ±ž�̈ §±ŷÃžŕƊƈƅ§�ª ŕŬ±ŕƈƈƅ§�¹ ±̄��Å±œ§² Šƅ§�ŶƔ±Ůśƅ§�Ɠž�řŬžŕƊƈƆƅ�řƔƅ�¬±Ŧś�©±Ƅ°ƈ��¡ŕŲ ƂƆƅ�ŕƔƆŸƅ§�řŬ± ƈ̄ƅ§�©² ŕŠ¥�¿ƔƊ��

.06، ص 2008المدرسة العلیا للقضاء، 
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اتفاقات المقاطعةـب 

وهو اتفاق مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة على مقاطعة أحد المتعاملین الاقتصادیین بهدف 

.السوقمن إقصائه

الخاصةالتفاهم عند المناقصات العامة أو ـج 

:المتنافسینالاتفاقات الرامیة إلى تقیید نشاط :ثانیا

∶وتتمثل في

:الاتفاقات حول الأسعار ـأ 

یعتبر اتفاق تحدید الأسعار أو الخدمات بمثابة المحور الذي یدور حوله أغلب الاتفاقات التي 

.1تفادیهالیبرمها المتعاملون الاقتصادیون بغیة تقیید المنافسة بینهم أو 

:الربطصفقات ـب 

یطلق علیه مفادها ضرورة أن یصحب شراء منتوج معین یرغب المشتري في شرائه بمنتوج إضافي

.المنتوج المرتبط بغض النظر إذا كان مرغوب فیه أم لا 

:اتفاقات القصرـج 

أساسا من إنشاء شبكات التوزیع وتظهر خاصة في المعاملاتفهي المعاملات التمییزیة تنتج هذه 

.2الحصريو  الانتقائيعقود التوزیع 

:الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات :الفرع الثاني 

إلا أن المشرع استثناها من ، فاقات محظورة تمس بحریة المنافسةهناك ات،لكل قاعدة استثناءلأن و     

فالتنظیم القانوني لأحكام ،3المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر 09جاءت في المادة ، وهيالحظر

.71المرجع السابق، ص ، 03-03والأمر رقم 06-95مجلس المنافسة بین الأمر رقم المركز القانوني لناصري نبیل، -1
.53، ص واتي محند الشریف، المرجع السابقت-2

أعلاه الاتفاقات والممارسات  الناتجة 7و  6لا تخضع لأحكام المادتین ": على  تنص03⁻03من الأمر09المادة -3

تطبیق له ، یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن  أن یثبت أصحابها عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ 
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، بل هو في خدمة أهداف ات و الممارسات الضارة بالمنافسةالتصرفالمنافسة لا یهدف فقط مواجهة

قیة المنافسة في السوق حمایة وتر  هدف إلىالتي تأحكام قانون المنافسة في اقتصادیة، ویظهر ذلك 

صاد الوطني هذا المبدأ في المرتبة الثانیة مقارنة مع مبدأ أكثر أهمیة وهو حمایة الاقت، إلا أن الجزائریة

.1، و یؤدي بدوره إلى تحقیق أهداف اجتماعیة وكذلك سیاسیة منهاككل والسهر على ترقیته

لمحظورة نجد أن المشرع قام بترخیص الاتفاقات ا03-03من الأمر 09ن خلال نص المادة فم

:بطریقتین وهماویكون ذلك 

.اقتصادیةإما بنص قانوني أو لاعتبارات 

الاستثناءات الواردة بنص قانوني : أولا 

إطار التدخل المباشر للمشرع في یكون الترخیص قانوني بالنسبة للاتفاقات المنافیة للمنافسة في 

في الأمر المشرع الجزائري، علما أنظروف تستدعیها الضرورة تنظیم بعض النشاطات الاقتصادیة في 

وفي  03-03في إطار أمر بهوإنما جاء، لم یشر إلى هذا الاستثناء،المتعلق بالمنافسة06-95رقم 

غ مجلس المنافسة یكمن في الترخیص، والذي هذه الحالة ینبغي الإشارة إلى أن الشرط الجوهري عند إبلا

علیه أن یتولى دراسة الاتفاق مجلس المنافسة ، لكن قبل منح أي ترخیص من طرفیعتبر بمثابة إجازة

السلبي و  الإیجابيالجانبخلالدراسة معمقة و الاعتماد على ما توصل إلیه من حوصلة للمنافسة من

.2للاتفاق

، باعتباره الهیئة السامیة رغم أنها تعتبر استشارة اختیاریةمجلس المنافسة شرط جوهري  ةفاستشار 

:من قانون المنافسة والتي تنص35ما یستخلص من المادة في مجال المنافسة وهذا 

، ویبدي كل ذ طلبت الحكومة منه ذلكیبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إ«

.»اقتراح في مجالات المنافسة

أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة 

.والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

".لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

.65براهمي نوال، المرجع السابق، ص - 1

.48عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص - 2
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:أنه 36تضیف المادة كما 

».......بالمنافسةیستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظیمي له صلة «

رافها تعفى من ویؤكد أن أطلمنافیة للمنافسة بنص قانونيو ما یترتب على ترخیص الممارسات ا

:، ویتوقف تطبیقه على شروط تتمثل في أنه1، فیصبح مشروع للقیام بتبریر مخالفتهمالإدانة والمتابعة

.الاتفاقات ناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي كونیجب أن تـ

.، وذلك بجلب المستثمرین الأجانبفالتطور الاقتصادي والتقني یضمن الاستقرار التشریعي والتنظیميـ 

التشریعي الذي یعد أهم عوامل التطور الاقتصادي، لاسیما في تثبیت عزیمة ستقرارالاضمان -

.2المستثمرین الأجانب خاصة، والمستثمرین الوطنیین عامة

على الاعتبارات الاقتصادیةالاستثناءات المؤسسة:ثانیا 

الأخذ بعین الاعتبار وضعیة السوق والعوامل الأخرى، كحركیةالظروف الاقتصادیةبنقصد

.3من طرف مجلس المنافسة وفق الإجراءات المحددة هاترخیص، ومدىالسوق لتقدیر الاتفاقات

:نص على هذه العوامل تمن قانون المنافسة 09المادة ف

تصادي أو یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اق.....«

عزیز ، التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتتقني أو تساهم في تحسین

كانت ، ولا یستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التيوضعیتها التنافسیة في السوق

.»محل ترخیص من مجلس المنافسة 

1-ZOUAÏMIA Rachid ,"Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence" , op. cit.,
p. 29.

.57براهمي نوال، المرجع السابق، ص- 2

.60شریف، المرجع السابق، ص تواتي محند - 3
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إذن جمیع الاتفاقات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني أو تحسین التشغیل أو 

، كما هو وارد في نص المادة سطة في تعزیز وضعیتها في السوقالسماح للمؤسسات الصغیرة والمتو 

.1أعلاه

لمشرع الجزائري ، نشیر أن االظروف الاقتصادیةضها ص التي تفر بعد عرض كل حالات الترخی

:من قانون المنافسة التي تنص على08الترخیص وفقا لأحكام المادة یتم فیهأورد حالة أخرى أین

یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة و استنادا إلى المعلومات«

أعلاه 07و 06اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في المادتین المقدمة له، أن اتفاق ما أو عملا ما أو 

.»لا تستدعي تدخله 

، بل تعتبر من الملغى06-95ن یتضمنها أمر یكول ما تجدر إلیه الإشارة أن هذه الحالة لمفأ  

.2الأوروبيللاتحادمستجدات قانون المنافسة الجدید والذي بدوره استمدها من أحكام قانون المنافسة 

المبحث الثاني

الممارسات الفردیة المنافیة للمنافسة

كان هذا الاتفاق بل مؤسستین على الأقل سواءتستوجب توافر اتفاق من قجماعیة ال الممارساتف  

، حیث یمكن لمؤسسة توفر أي اتفاقلا یشترطالممارسات الفردیة  لكنضمنیة لحظرها، بصفة صریحة أو 

عن طریق التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة أو ذلك إمایكون،الممارساتبشكل منفرد أن تقوم بهذه 

.خفضة بشكل تعسفي أو عقد شراء استئثاريعن طریق ممارسة أسعار بیع م

التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة :المطلب الأول

ما ، وهو أخرىحسب، بل یتم أیضا بوسائل بواسطة الاتفاقات فلا یتمإن المساس بالمنافسة 

إذا كانت المؤسسة تتمتع بقوة اقتصادیة معتبرة، تسمح لها بانتهاج سیاسة تجاریة في السوق، بعیدا یحدث

1- ALLOUI Farida , L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence,
mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magistère en droit , option : droit des

affaires , Université MOULOUD MAMMERI ,Tizi – 0uzou , 2011, p. 63.

.65ص  ،شریف، المرجع السابقتواتي محند -2
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صور الاحتكار التي یرمي المشرع عن ضغوطات المنافسة و مقتضیاتها، وتعتبر هذه الحالة صورة من

تعسفیة تضر بزبائن المؤسسة لى منحها، وذلك إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب ممارساتع

.والمؤسسات المنافسة لهاوممونها

التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق:الفرع الأول

إن الحجم الكبیر للمؤسسة والذي یسمح لها باكتساب مركز قوي في السوق غیر ممنوع في حد 

ة عندما یكون الهدف منها الحد ذاته، وإنما یمنع القانون التعسف في استعمال هذه القوة الاقتصادیة خاص

أو الإخلال بحریة المنافسة ونزاهتها، وذلك یتم عن طریق إقصاء المتنافسین الآخرین من ممارسة النشاط 

، وفي هذا الإطار منع المشرع الجزائري التعسف في وضعیة الهیمنة لأول مرة في 1الاقتصادي في السوق

، ثم بعد ذلك جاء مرسوم تنفیذي رقم 1995 في لمنافسةثم تلاه قانون ا19892لسنة قانون الأسعار

، بحیث أشارت 3الذي یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة2000-314

:منه على أنه05المادة 

.»...تحدث هذه الحالة في غیاب حل بدیل...«

المتعلق 03-03لكن لم یتم تنظیم هذه الممارسة بصفة واضحة إلا بصدور الأمر رقم 

فمن خلال هذا النص منه 03ة الهیمنة في نص المادة بالمنافسة الذي جاء في طیاته بتعریف وضعی

هذه ذاتها، وإنما ما یمنع هو سوء استخدام نتأكد على أن وضعیة الهیمنة لیست ممنوعة في حد

:من قانون المنافسة على أنه07علیه المادة ما نصت، وهو 4الوضعیة، أي التعسف في استعمالها

.»أوعلى جزء منه لها احتكاریحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على سوق أو«

.80، صالمرجع السابق،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقمناصري نبیل، -1

.)ملغى(، 1989یولیو19، صادر في 29، یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989یولیو05في مؤرخ12-89قانون رقم - 2

، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في 2000أكتوبر14مؤرخ في314-2000تنفیذي رقم مرسوم -3

.2000لسنة61الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج ر عدد الأعمالوضعیة هیمنة وكذلك مقاییس 
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -4

.20، ص 2007الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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من فعل مؤسسة أو ما یكونجزء منه غالبا فإن التعسف الناجم عن الهیمنة على السوق أو على

من المؤسسات فالمادة المشار إلیها أعلاه تمنع هذا التعسف لذلك فإن تطبیق هذه المادة یقتضي مجموعة 

.التعسفي لوضعیة الهیمنةالاستخداممنا دراسة تحدید وضعیة الهیمنة ثم دراسة 

:تحدید وضعیة الهیمنة: أولا

رئیسیا في تكون في وضعیة الهیمنة كل مؤسسة تتواجد في موضع یسمح لها بأن تلعب دورا 

خر توفیر بدائل معتبرة سواء لزبائن أو موردي ات دون أن یكون بمقدرة أي منافس آسوق ما للسلع والخدم

وفي غالب الأحیان ترتبط هذه الوضعیة بالقوة الاقتصادیة التي ،1المؤسسة المتواجدة في هذه الوضعیة

لمنافسة الفعلیة على مستوى السوق تعطي للمؤسسة أو العون الاقتصادي القدرة الكافیة على التصدي ل

المعنیة، نتیجة لعدة عوامل لاستحواذها على التكنولوجیا وحقوق الملكیة، مما یمنحها قوة اقتصادیة تجعلها 

، إذ عرف المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة في 2رالأسعاقادرة على التأثیر على السوق، لاسیما في مسألة 

:التي تنصو  03-03من الأمر رقم 03المادة 

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من «

القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء إمكانیةشأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها 

.»منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

یجب هیمنةالاقتصادیة أو العون الاقتصادي في وضعیةنت المؤسسة جل تحدید ما إذا كاومن أ

لقابلة ا یقصد بها الفضاء الذي تلتقي فیه العروض والطلبات أو الخدماتالتي و ، تحدید السوق المعنیة

والتي یعتبرها المشترون كبدیلة فیما بینها وغیر بدیلة مع غیرها من المواد والخدمات الأخرى ستبدالللا

المبادلة یشكل العنصر الأساسي في تعریف السوق المعنیة فمثلا في سوق المواد فمعیار المعروضة،

الدسمة تعد مادة المرغارین منتوجا یعوض مادة الزبدة ویعد تحدید السوق المرجعي خطوة أولى في طریق 

في قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة زیان سمیر، معاش أم كلثوم، دور مجلس المنافسة-1

◌ْ .09، ص2008توثیق، جامعة التكوین المتواصل، مركز البویرة، :الدراسات الجامعیة التطبیقیة، تخصص

.21عمورة عیسى، المرجع السابق، ص - 2
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البحث عن مدى حیازة المؤسسة حصة هامة فیه، والتي تملك بموجبها القدرة على التأثیر السلبي على 

.1لمنافسةا

فتواجد المؤسسة في وضعیة هیمنة، یعني أنها تنشط في سوق معنیة وتهدف إلى الحصول على 

.2مركز قوة اقتصادیة، وهذا الأخیر ركن مفترض لقیام حالة التعسف في وضعیة الهیمنة

التعسفي لوضعیة الهیمنةالاستخدام:ثانیا

الموجود في وضعیة هیمنة،لا یعتبر مرتكبوفق لما سبق ذكره نلاحظ أن العون الاقتصادي 

.3مركز مخالفة في خر وهو التعسف، حتى یعتبرللمنافسة، وإنما یجب توفر عنصرا آلممارسات منافیة 

:ما یليتنص على03-03من الأمر07وبالرجوع إلى المادة 

.»حتكار لها على جزء منهاعلى السوق أو اهیمنةعسف ناتج عن وضعیةیحظر كل ت«

قد تمثل وضعیة هیمنة على السوق إذا كانت المؤسسة المعنیة تشمل الاحتكاریفهم أن وضعیة 

تالي تكون بهذه الالأمر الذي یجعلها لا تخضع لأي منافسة، بجمیع الحصص أو القسط الأكبر منها، 

منة على الهیفي مجردلا یتجسدغیر الشرعي ، والفعل الاقتصادیةللقوة  االصفة قد حققت تمركزا أكید

.4السوق وإنما یتمثل في استغلال هذه الهیمنة

ومما سبق یمكن استخلاص صورة منصور التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق وهي 

للمؤسسات الأخرى لا یمكنالتعسف الهیكلي الذي یعني أن تحتل مؤسسة ما على قوة ودرجة اقتصادیة 

منافستها وهي طریقة اتخذتها التشریعات الأمریكیة، وهناك أیضا التعسف السلوكي لوضعیة الهیمنة على 

1
، مرجع سابق، )راسة مقارنة بالقانون الفرنسي د(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، كتو محمد شریف، -

.158ص 

2
توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة ، شیخ أعمر یسمینة-

عبد الرحمان لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة

.69، ص2009بجایة،میرة،

.140قابة صوریة، المرجع السابق، ص- 3

.89المرجع السابق، ص،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -4
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على قوة اقتصادیة في السوق مثلا كأن تمارس أسعار مخفضة بشكل وهو أن تحتل مؤسسة ماالسوق

.فهذا النوع من السلوك محظور)أسعار عدوانیة(تعسفي 

لا وم التعسف على المؤسسة التي تسعى للحصول على امتیازات تجاریة واقتصادیة ویطبق مفه

لها ماعدا الهیمنة على السوق والتعسف في استغلالها، لكن مجرد الإدعاء بوجود هذه الممارسات مبرر

م الإخطار المقدم لمجلس المنافسة إن للا یقبلالتعسفیة غیر كاف وإنما من ادعى ذلك أن یثبتها بحیث 

.1یكن مدعما بعناصر إقناع كافیة

من الأمر السالف الذكر، بعض حالات التعسف الناتج عن 07في المادة  هافقد قام المشرع بذكر 

هیمنة في السوق تتمحور معظمها حول الأسعار وشروط البیع التي تقرها المؤسسة المهیمنة أو وضعیة 

:وهي على النحو التاليالاقتصادیینالتي تضبط علاقتها التجاریة مع الشركاء تلك

:قصدیحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها «

.ـ الحد من الدخول في السوق أو ممارسات النشاطات التجاریة فیها

.أو التطور التقنيالاستثماراتـ تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو 

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموینـ 

.ولانخفاضهاالأسعار لارتفاعـ عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع 

.ـ تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة

لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء إضافیةـ إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات 

.»بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في 314-2000ویضیف المرسوم التنفیذي رقم 

حالات أخرى تتمثل في 2بالتعسف في وضعیة الهیمنةوضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة

:الآتیةالممارسات التي تستجیب على الخصوص المقاییس 

.44عماري بالقاسم، المرجع السابق، ص- 1

المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة وكذلك مقاییس ، یحدد 314-2000تنفیذي رقم ـ مرسوم 2
.الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنة، المرجع السابق
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.ـ المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرها

.ـ المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة

الناتج ـ غیاب حل بدیل بسبب وضعیة تبعیة اقتصادیة وتعتبر هذه الحالة بمثابة وجه ثاني لحالة التعسف 

للحصول الاقتصادیةعن الهیمنة على السوق، وعلیه فإن كل الممارسات التي یسعى من خلالها الأعوان 

.1على امتیازات تجاریة دون مبرر شرعي یمنعها القانون نظرا لما تلحقه من مساس بالمنافسة

ا إلى البحث عن الحكمة من حظر التعسف في وضعیة الهیمنة، فهدف وهو الأمر الذي یدفعن

التعسفي لوضعیة الهیمنة بموجب قانون المنافسة هو تحقیق التوازن في الاستغلالالمشرع من خلال منع 

وذلك عن طریق منع إساءة استعمال القوة المتفاوضةالعقود المبرمة بین أطراف غیر متكافئة في القوة 

التي یحوزها الطرف القوي من خلال سیطرته واحتكاره لجمیع أو معظم حصص السوق الاقتصادیة

.تالي حمایة الطرف الضعیف عما ینجر من شروط تعسفیة عن الهیمنة على السوق الوب

سیما بعد ظهور مؤسسات توازن في العلاقات التعاقدیة ولاوبناءا على ما سبق فمن أجل إعادة ال

صبح من الضروري منع التعسف في استخدام وضعیة الهیمنة حسب ج والتوزیع، أیة في مجالات الإنتاقو 

.2حدد في قانون المنافسةما

والجدیر بالذكر أنه یمكن لمجلس المنافسة أن یلاحظ بناءا على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا 

06هو محدد في نص المواد إلى المعلومات المقدمة له أن اتفاق أو عمل مدبر أو اتفاقیة أو ممارسة كما 

.السالفة الذكر لا تستدعي تدخله07و

ن المشرع الجزائري أعاد نفس حالات الحظر المنصوص علیها في الاتفاقات، في مجال ونلاحظ أ

.التعسف في وضعیة الهیمنة رغم اختلاف الممارستین

الاعتبار التعسف في ولعل السبب هو اتجاهه نفس اتجاه المشرع الفرنسي، دون الأخذ بعین

وضعیة الهیمنة في القانون الفرنسي یمكن أن تكون ممارسة فردیة أو جماعیة، عكس المشرع الجزائري 

.الذي یعتبرها ممارسة فردیة

.91المرجع السابق، ص،03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، -1
مرجع ال، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، -2

.164سابق ، صال
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في  06من طرف المشرع بعد تعدیل المادة فقرة أخرى ةادیز  هو تین المادتیناوالشيء الذي یمیز ه

2008.

في وضعیة التبعیة الاقتصادیةالتعسف :الفرع الثاني

تعتبر ممارسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة من الممارسات المنافیة للمنافسة التي 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في «:وبمقتضى هذه الأخیرة فإنه11في مادته 03-03الأمرأضافها

.ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسةاستغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو 

  :فيیتمثل هذا التعسف على الخصوص 

ـ رفض البیع بدون مبرر شرعي

ـالبیع المتلازم أو التمییزي 

ـ البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا

ـ الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى

.تجاریة غیر مبررةـ قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط 

.1»من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوقخرـ كل عمل آ

في فقرتها الأخیرة أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة بوصفها03وقد أضافت المادة 

التعاقد  أرادت رفض فیها لمؤسسة ما حل بدیل أو مقارن إذالا یكونهي العلاقة التجاریة التي «

.2»بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

على منع التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة، 06-95رقم المشرع الجزائري لم ینص في الأمرف    

یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في الذي  314-2000رقم  رغم أن المرسوم التنفیذي

قد ذكر مسألة تواجد ،ھیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنةوضعیة 

خر كمقیاس للأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ورغم في حالة تبعیة لآاقتصاديعون 

.معدل ومتمم، ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 11المادة - 1

.نفسهرجعالم، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 03المادة - 2
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راد أن سوم السالف الذكر، قد یفسر على أن المشرع أأن هناك ذكر حالة التبعیة في المر ذلك فإننا نلاحظ 

من عدم النص على التعسف الناتج عن حالة التبعیة الاقتصادیة مع العلم أنه لا یشترط ما فاتهیستدرك 

لإدانته أن یكون صادر عن مؤسسة حائزة على وضعیة هیمنة مطلقة، بل یكفي أن یكون للمؤسسة سیطرة 

.1یة على المؤسسة التي تتعامل معهانسب

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة اعتبرالمتعلق بالمنافسة،، 03-03رقم  الأمرمن خلال و     

لا، وثانیا یة تبعیة من مؤسسة لمؤسسة أخرى أو تقتضي وجود وضعن الممارسات المنافیة للمنافسة، و ضم

.استغلال هذه الوضعیة استغلالا تعسفیا، بحیث یؤثر ذلك على قواعد المنافسة

وجود حالة التبعیة الاقتصادیة: أولا

التي تنص ، 03-03من الأمر03عرف المشرع الجزائري التبعیة الاقتصادیة في المادة 

مؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد فیها لا تكونهي العلاقة التجاریة التي «:على

.»كانت زبونا أو ممونا ابالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء

لى نلاحظ أن غیاب الاحتكار الكافي لأحد الشركاء یجعلهم ملزمون عمن خلال هذا التعریف 

.من شروط تعسفیةما ینجر عن ذلكالتعاقد مع تلك المؤسسات، رغم

یعاقب على الاستغلال التعسفي  لكنالتبعیة الاقتصادیة على  اقبلا یعوالجدیر بالذكر هنا أن القانون 

.هذه الوضعیةل

لاقتصادیة إلى التركز الكبیر في قطاع التوزیع، ویمكن لمجلس ویعود سبب ظهور التبعیة ا

لا ، ونشیر إلى أنه 2ة لتحدید التبعیة الاقتصادیةبسهذا الشأن لإیجاد المعاییر المناالمنافسة أن یجتهد في 

أن تكون هناك علاقة تعاقدیة للقول بأن المؤسسة في حالة تبعیة، لأن المشرع في المادة الثالثة یشترط

وبالتالي لم ینص على ضرورة وجود علاقة ،تجاریةون المنافسة عرف التبعیة بأنها علاقة قانمن 

.3تعاقدیة

مرجع ال، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، -1

.164، صسابقال

.16زیان سمیر، معاش أم كلثوم، المرجع السابق، ص- 2

.47عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص- 3
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وضعیة التبعیة الاقتصادیة وفقا لمفهوم النص أعلاه تفترض وجود علاقة تجاریة ف زیادة على ذلك

المؤسسة المتبوعة، فذكرت بأنها بین المؤسسة التابع والمتبوعة، هذه العلاقة حددتها المادة أعلاه من زاویة 

الاقتصادیة بإمكان تحققها في نطاق وضعیة التبعیة باتساع، الأمر الذي یوحي قد تكون زبوبا أو ممونا

.1شتى العلاقات التجاریة

أنها قد تتحقق بتبعیة موزع لممون، لاقة قد تترجم في صیغ متعددة، إذ وفي الواقع فإن هذه الع    

إلا أن  لا یمكنهفیها منتوج الممون نسبة كبیرة من رقم أعمال الموزع، بحیث یحتلكما في الحالة التي

یكون في وضعیة تبعیة، كما قد یحدث العكس وتتحقق تبعیة ممون لموزع، كأن تشكل المؤسسة الموزع 

.2أهمیة كبیرة في تجارة الممون

من الأخذ لابد، صعوبتهاود وضعیة تبعیة اقتصادیة منوجل كشفه عملیة التحقیقونظرا لما ت

:عدة عوامل منهاالاعتباربعین 

مدى شهرة العلامة التجاریة للممون، ومدى أهمیة الجزء من السوق الذي یحتله الممون بالنسبة 

وبهذا إذنخرین بالنسبة لنفس المنتوج وبذات الشروط، آ الموزع ممونینیجادإلمنتوج ما أو مدى إمكانیة 

الحدیث عن وضعیة تبعیة اقتصادیة إلا بوجود مؤسسة تكون لا یمكنحسب الاجتهاد في فرنسا، فإنه 

مجبرة على الإبقاء على علاقتها التجاریة مع أخرى بسبب عدم قدرتها على الحصول على منتجات بدیلة 

.3وبنفس الشروط

م المخالفة فإنه غیر كاف ومع ذلك فإن وجود علاقة تجاریة بین مؤسستین وإن كان شرطا لقیا

لتحقیق وضعیة التبعیة الاقتصادیة لأن هذه العلاقة قد تكون مجرد اتفاق قد یصبح غیر مشروع إذا

.4أخل بقواعد المنافسة

لابد من ذكر الممارسات المنافیة للمنافسةولكي نمیز بین وضعیة التبعیة الاقتصادیة، وغیرها من

یتمثل في وجود ، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقمالفقرة الأخیرة03خر تضمنته المادة شرط آ

.26-25صبوحلایس إلهام، المرجع السابق، ص - 1

2- BOUTARD Labard(M C), CANIVET GUY, op.cit., p.94.

مرجع ال، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (، يكتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائر -3

.188-187، صسابقال

.27-26بوحلایس إلهام، المرجع السابق، ص- 4
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، فهذا الشرط یذكرنا بما »بعدم وجود بدیل مقارن«حالة ضرورة فإن صح التعبیر عبرت عنها المادة  

تضمنه القانون المدني بخصوص الإكراه كعیب من عیوب الرضا، والمتمثل في سلطان الرهبة البینة التي 

.1طرفین المتعاقدان خطرا جسیما محدق یهددهتصور لل

هو أن هذه العلاقة التجاریة لیست ناتجة عن الاقتصادیةحالة الضرورة في التبعیة ما یمیزغیر أن 

.ضغط أو إكراه، وإنما استدعتها ظروف الحال التي دفعت تحقق خسارة أكیدة في جانب المؤسسة التابعة

التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةالاستغلال:ثانیا

فشأنها شأن باقي الممارسات المنافیة للمنافسة، فإن وضعیة التبعیة الاقتصادیة لیست في حد 

خر وهو التعسف في استغلال هذه منافسة، بل لابد من توافر عنصرا آذاتها تشكل ممارسة منافیة لل

یار أي الإخلال بقواعد المنافسة یجب أن یكون على الوضعیة بشكل یخل بقواعد المنافسة، وإن هذا المع

فإن المشرع وحتى تسهل عملیة تحدید مدى وجود هذه الممارسة، ، لذلكدرجة معقولة، كما ذكرناه سابقا

المتعلق بالمنافسة على سبیل المثال ببعض أوجه 03-03من الأمر2فقرة  11فقد جاء في نص المادة 

:التبعیة الاقتصادیة، تتمثل هذه الأوجه على الخصوص فيالتعسف في استغلال وضعیة 

:رفض البیع دون مبرر شرعيـأ 

المؤسسة الوطنیة ضد1999جوان23وفي هذا الشأن صدر عن مجلس المنافسة قرار مؤرخ في

للصناعات الالكترونیة لتمییزها بین الزبائن من حیث الكمیات المسلمة لهم، إذ لا تستجیب لطلبات 

ن في الوقت الذي وقد اعتبر المجلس أن التذرع بعدم توفر المنتجات لتبریر عدم تلبیة طلبات زبو البعض 

.2خر رفضا مقنعا للبیعتسلم فیه لزبون آ

رفض البیع استنادا إلى مبرر شرعي یزیل عنه صفة التعسف كوجود  أنوما تجدر الإشارة إلیه 

.مثل رفض البیع الناتج عن وجود اتفاق سابق مع مؤسسة أخرى

"المتضمن القانون المدني والتي تنص58-75رقممر الأمن 88المادة -1 یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص :

.تحت سلطات رهبة بینة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون حق

ر جسیما محدقا یهدده هو، أو حال تصور للطرف الذي یدعیها أن خطالرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الكون وت

...."ي النفس أو الجسم، أو الشرف أو المالأحد أقاربه، ف

-¨ §±ŷÃǗ11، المرجع السابق، صفریزة. 2
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وهو البیع بشروط معینة:البیع المتلازم أو التمییزيـ  ب

:البیع المتلازمـ 1

هو أن تفرض المؤسسة البائعة على زبائنها بضاعة معینة إضافة إلى البضاعة المراد شرائها كأن 

تكون المؤسسة في حاجة إلى شعیر فتفرض علیها المؤسسة البائعة إضافة إلى شراء الشعیر اقتناء كمیة 

.من القمح

:البیع التمییزيـ 2

هو ذلك البیع الذي یتحقق في كل حاجة تحصل فیها مؤسسة أو عدة مؤسسات دون الأخرى على 

، أو تسهیلات الآخرینشروط خاصة للبیع، تتمثل في منحها امتیازات وهي مثل أسعار خاصة مقارنة مع 

.1في الدفع،مما یجعلها في وضعیة أفضل من غیرها من المؤسسات

من طرف العون ستهدف مباشرة سعر البیع المحدد یفالمنع القانوني للمعاملات التمییزیة 

زبائن ولیس جمیعهم هذه الفوارق في سعر البیع لیس لها أي مبرر المن الاقتصادي اتجاه بعض

.2یدعمها

:كمیة دنیاباقتناءالبیع المشروط ـج 

قناطیر من القمح لكن المؤسسة تفرض علیه أن یقتني كمیة دنیا لا 10یرید شخص شراء  كأن    

قنطار وحتى تكون هذه الممارسة محظورة یجب أن تكون المؤسسة في حالة تبعیة، فإن لم 15تقل عن 

.كذلك فالفعل لا یعد محظوراتكن

:بإعادة البیع بسعر أدنىالالتزامـد 

الممارسات التي ترمي إلى الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى بحیث یتم تخفیضهاتعتبر تعسفیة 

.3ضررا بالحریة التجاریة للزبونبصفة اصطناعیة مما یلحق

مفهوم واسع یدخل في إطار رفض تقدیم خدمة أیضا باعتبار قطاع الخدمات من النشاطات مع العلم أن رفض البیع له-1

.الخاضعة لقانون المنافسة

.142قابة صوریة، المرجع السابق، ص- 2

-¨ §±ŷÃǗ11فریزة، المرجع السابق، ص. 3
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المشرع الجزائري على قصر الأعمال المنافیة للمنافسة والناتجة عن الهیمنة أو احتكار حرص

خر لم یرد ذكره ومن شأنه لتمنع أي عمل آ07المادة من 06ة الفقر  بهجاءتوهذا ماسوق أو جزء منه

.أن یلغي أو یحد من المنافسة ومنافعها في السوق

بشكل تعسفيخفضةممارسة أسعار بیع م:مطلب الثانيال

فهذه الممارسة أضافها المشرع إلى الممارسات المنافیة التي ذكرها سابقا وما تجدر الإشارة

المتعلق بالمنافسة الملغى، لم یتطرق إلى ممارسة أسعار بیع06-95الأمرإلیه أن المشرع الجزائري قبل 

:منه10خفضة، بل حسب مقتضیات المادة م

.»...من سعر التكلفة الحقیقیةیمنع على كل عون اقتصادي بیع سلعة بسعر أقل«

.1إلى الحد من المنافسة في السوق ما یؤديمن سعر التكلفة وهذا بسعر أدنىیقصد به البیعو 

البیع بأسعار  أنبالإشارةن البیع بأسعار مخفضة تعسفیا یجدر بناالتطرق إلى تحدید مضمو وقبل

، المتعلق 03-03مخفضة تعسفیا كممارسة منافیة للمنافسة لم یعرفها القانون الجزائري إلا في ظل الأمر

12-89رقم المنصوص علیه في قانونالحدیث حول البیع بالخسارةبالمنافسة، أما قبل هذا الأمر فكان 

، وهذه الممارسة الأخیرة تثیر 06-95بموجب الأمر1995ثم قانون المنافسة لسنة ،2المتعلق بالأسعار

وتبیان عناصر ) أولا(عدة تساؤلات لذا استوجب  الأمر التطرق إلى مفهوم البیع بأسعار مخفضة تعسفیا

).ثالثا(بالخسارةوتمییزه عن البیع )ثانیا(فضة بشكل تعسفيالبیع بأسعار مخ

بشكل تعسفيخفضةتعریف البیع بأسعار م:فرع الأولال

GDUMPINباللغة الإنجلیزیة ما یقابلهإن بیع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي هو 

أو  وهو المصطلح الجاري في التجارة الدولیة والذي یعني الإغراق، وهو فعل سواء قام به بصفة منفردة

مشتركة، ینصب على عنصر السعر، والتعامل بأسعار تتعدى كل منافسة تجعله یتحمل هو أیضا نتائج 

.3الخسارة من خلال البیع بدون سعر التكلفة الحقیقي

1 ـ  ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p. 114.

.المرجع السابق، یتعلق بالأسعار،12-89قانون رقم - 2

.98، المرجع السابق، ص03-03والأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -3
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منه حیث نصت 12منع بموجب قانون المنافسة هذه الممارسة بأحكام المادةأما المشرع الجزائري فقد 

:على أنه

خفضة بشكل تعسفي مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل ض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع میحظر عر «

والتسویق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى ابعاد

.»نتوجاتها في الدخول إلى السوقمؤسسة أو عرقلة أحد م

عملیة تقوم بها مؤسسة، تتمثل ذه الممارسة المنافیة للمنافسة أنهافمن خلال هذه المادة یقصد به

الإنتاج والتحویل والتسویق، وتهدف هذه أقل من سعر تكالیف في عرض أو بیع منتوج للمستهلكین بسعر

.مؤسسة أو عرقلة منتوجاتها من الدخول إلى السوقإبعادالعملیة أو یمكن أن تؤدي إلى 

المزدوجة التي تبحث عنها المادة المصلحةویشكل البیع بأسعار مخفضة تعسفیا تعارضا مع

المنافسة من السوقالمنتوجاتوالأولى من قانون المنافسة، إذ تؤدي العملیة إلى إزاحة المؤسسات 

ثار سلبیة بمصلحة المؤسسات المنافسةوضعیة تحدث آقوتها الاقتصادیة على السوق، وهذه لفرض

.1والفعالیة الاقتصادیة على أساس انعدام المنافسة

بالمؤسسات الأخرى أضرارایلحقكونهوعلیه فإن الغرض من حظر مثل هذا النوع من البیوع

السلعةیمنع البیع بسعر أدنى من سعرالقانون المدني لاالتي تزاول نفس النشاط الاقتصادي مع العلم أن 

.2خسارةالالحقیقي وهو ما یعرف بالبیع ب

إذن البیع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي سیؤدي لامحالة إلى الحد من المنافسة في السوق، 

المؤسسات الاقتصادیة التي إلیهالذا كان لازما منع مثل هذه الأنواع من البیوع، لأن الغایة التي تهدف 

ثم تتولى المؤسسة نافسین بدایة، تتتبنى مثل هذه الممارسات هو الانفراد بالسوق في مواجهة المتعاملین الم

.3یر السوق نهایةیفرض سیاستها في رفع الأسعار وتس

، أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة"البیع بأسعار منخفضة تعسفیا"أیت منصور كمال، -1

.140-139، ص ص 2009نوفمبر18و 17بجایة، أیام عبد الرحمان میرة،

.63ص, 2002تیزي وزو، ، عقد البیع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، زاهیةسي یوسف- 2

هادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل ش-3

.107، ص2011تیزي وزو،، جامعة مولود معمري،المهنیة
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عسفيتبشكلعناصر البیع بأسعار مخفضة:الفرع الثاني

ستخرج العناصر المكونة سعار مخفضة تعسفیا، یمكن لنا أن نبأبعملیة البیعبعدما عرفنا المقصود

:لهذه الممارسة المتمثلة في

:كون عملیة البیع موجهة إلى المستهلكین :أولا

فیما وهذا یظهر لنا أنه تم استبعاد مثل هذه الممارسة إن تم حدوثها بین الأعوان الاقتصادیین

خفضة تعسفیا تلك التي تتم فقط بین المستهلك ومؤسسة أو عون مأي أنه تعتبر عملیة بیع بأسعار ، بینهم

.اقتصادي

والمقصود بالمستهلك في هذا المقام هو ذلك الشخص الذي یشتري السلعة من أجل قضاء 

.1حاجاته الخاصة، أي أنه یشتریها بغرض استهلاكها ولیس بغرض إعادة بیعها

من قانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 1 فقرة 03خر بموجب نص المادة تعریف آنجد وكذلك

:2الغش

النهائي من للاستعمالكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة «

.»خر أو حیوان متكفل بهاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آأجل تلبیة ح

بین شخص طبیعي أو معنوي فما یهم هو أنه یشتري السلعة من  لا فرقوتجدر الإشارة هنا أنه 

.أجل حاجاته

میزة التعسف في خفض السعر:ثانیا

من 19من قانون المنافسة وأحكام المادة 12في هذا الصدد یجب التمییز بین أحكام نص المادة 

.قانون الممارسات التجاریة

معدل (التجاریة، المرجع السابق، ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون رقم03أنظر المادة -1

).ومتمم
08في  ، صادر15وقمع الغش، ج ر عدد ، المتضمن حمایة المستهلك2009فیفري25مؤرخ في03-09قانون رقم -2

یة المستهلك، ج ر ، المتعلق بالقواعد العامة لحما1989فیفري07مؤرخ في02-89، الملغي لقانون رقم2009مارس

.1989في سنة، الصادر 06عدد
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الإنتاج خفضة فعلا مقارنة مع سعر اعتبارها أنها أسعار مر في حالة أسعایمنع عرضفقانون المنافسة 

والتحویل والتسویق، معناه أن المؤسسة بممارستها هذه الأسعار تحقق أرباح وهذه الأخیرة تكون غیر 

.1متساویة

:العنصر المعنوي:ثالثا

:على أنهتنصالتي03-03رقم  من الأمر12المادة فحسب

أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد إذا كانت هذه العروض ...«

.»منتوجاتها من الدخول إلى السوق

:فمن خلال هذا النص یمكن إثارة ثلاث نقاط وهي

مؤسسة منافسة أو إبعادفقط بوجود نیة لدى المؤسسة في الاعتبارـ لم یتوقف المشرع عند الأخذ بعین 

.العنصر المعنويما یشكللسوق، وهو عرقلة أحد منتوجاتها من دخول ا

إلى الأخذ بعین امتدالمشرع فالهدف والغایة من تخفیض السعر بشكل تعسفي؟ ما هو اإذ    

إبعادالفعل المادي في حد ذاته سواء عرض الأسعار أو ممارستها، إذا كان یمكن أن یؤدي إلى الاعتبار

السلطة التقدیریة لمجلس مؤسسة منافسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق، وتعود 

ویشكل ذلك صعوبة التهرب من المتابعة في حالة عدم توافر العنصر المعنوي، ویحقق ذلك المنافسة،

.فعالیة مواجهة الممارسات المنافیة للمنافسة

ضة تعسفیا إلى إبعاد مؤسسة من الدخول إلى السوق، وهي خفأن یهدف أو یؤدي البیع بأسعار مـ إما

لى السوق فلم یشترط المشرع كار، وإما عرقلة دخول منتوجاتها عمؤسسة منافسة لتمكن من تشكیل احت

.كل الحالتیناجتماع

وهو ما یعبر عن حمایة السلع والخدمات المنافسة للمؤسسة "منتوجها"استعمل المشرع مصطلح 

.2ویشكل ذلك توسیع نطاق الحمایة ومواجهة الممارسات المنافیة بشكل فعال

.ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, op. cit, p120ـ1

.139أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص- 2
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الخسارةبخفضة تعسفیا والبیع الفرق بین البیع بأسعار م:لثالثالفرع ا

بالخسارة واضحة فكل خفضة بشكل تعسفي والبیعحدود الفاصلة بین البیع بأسعار مقد لاتبدو ال

.هذه الممارسات تنصب في نقطة واحدة وهي المساس بمبدأ حریة المنافسة

أن تمیز البیع بأسعار أنه هناك مجموعة من العناصر التي یمكنما تقدمیمكن ملاحظته من خلال وما

:بالخسارة فسنحاول تبیان هذه المیزاتالبیععملیةخفضة تعسفیا عن م

السالف الذكر 02-04البیع بالخسارة بموجب القانون المتعلق بالممارسات التجاریة نظم موضوع 

:منه على أنه13فتنص المادة

یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقیة«

یقصد بسعر التكلفة الحقیقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، یضاف إلیه الحقوق والرسوم 

.»...الاقتضاء، أعباء النقلوعند

:وتتمثل فياختلافات عدة فبموجب نص المادة أعلاه یظهر لنا

من حیث التكییف القانوني: أولا

03-03الأمر لخضوعه لأحكام خفضة تعسفیا ممارسة منافیة للمنافسة یشكل البیع بأسعار م

رقم  بینما یكیف البیع بالخسارة بأنه ممارسة تجاریة غیر شرعیة یخضع لأحكام القانون،المتعلق بالمنافسة

.1المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04-02

من حیث أطراف العلاقة:ثانیا

03خفضة تعسفیا في المؤسسة وفق مفهوم نص المادة أطراف العلاقة في البیع بأسعار متتمثل 

.2طرفا في العلاقة أن یكونیشترط الذي مع المستهلكالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 1فقرة

.بالمعنى الواسع فیمكن أن تكون العلاقة بین التجار أو التاجر أو المستهلك

.23زیان سمیر، معاش أم كلثوم، المرجع السابق، ص- 1

2- VIGNAL Marie Malaurie, Droit interne de la concurrence, 2ème Edition Armand colin,
Paris, 2002, p.119.
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من حیث نطاق النشاط:ثالثا

خفضة تعسفیا بنشاط اقتصادي واسع، إذ یتضمن عملیات الإنتاج البیع بأسعار مموضوعیتعلق

السالف الذكر، بینما ،03-03من الأمر12و 1فقرة 03نص المواد تتضمنهوالتحویل والتسویق وهو ما 

.1البیع بالخسارة یقتصر على نشاط إعادة البیع

من حیث طبیعة الفعل المادي:رابعا

بممارسات تتمثل في عرض وممارسة الأسعار، بینما یقتصر خفضة تعسفیایتعلق البیع بأسعار م

.البیع بالخسارة على البیوع التامة

من حیث السعر:خامسا

خفضة تعسفیا، یمكن أن یكون السعر یساوي أو أقل من التكالیف، بینما في في البیوع بأسعار م

.2البیع بالخسارةیشكلما وهو ،البیع بالخسارة یشترط السعر أن یكون أدنى من سعر التكلفة

د الشراء الاستئثاريو عق: المطلب الثالث

تعتبر العقود الاستئثاریة في التشریع الجزائري الممارسة الوحیدة المحظورة بحد ذاتها من بین كل 

.الممارسات المنافیة للمنافسة الأخرى، إذ لا نجد مثل هذه الممارسة في التشریع المقارن

دراجها حین اكتفت التشریعات المقارنة بإ فيفالمشرع الجزائري وضعها في ممارسة مستقلة لوحدها، 

.ضمن الاتفاقات المحظورة

.نطاق الممارسات الجماعیةع لیتوسونلاحظ أن العقود الاستئثاریة مجرد

الاستئثاريالشراء تعریف عقد :الأول الفرع 

المتعلق 03-03من الأمر10الشراء الاستئثاري بموجب المادة عرف المشرع الجزائري عقد 

یعتبر عرقلة لحریة «:ما یليوالتي تنص على 12-08من القانون رقم 06بالمنافسة، المعدلة بالمادة 

.64عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص- 1

.48أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص- 2



تحدید الممارسات المنافیة للمنافسة:الفصل الأول 

46

مهما كانت طبیعته وموضوعه یسمح  عقد أو/المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها كل عمل و

.»سة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمرلمؤسسة بالاستئثار في ممار 

أن المشرع یمنع مثل هذه الأعمال والعقود التي تضفي طابعا استئثاریا على ویفهم من هذه المادة

لحالات الاحتكار التي قد یستغلها المتعاملین ممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات الإستراد تفادیا

، المتعلق 12ـ08الاقتصادیین، علما أن هذا الحظر كان قبل تعدیل أحكام هذه المادة بموجب القانون رقم 

بالمنافسة، كان یتعلق فقط بتصرف واحد یتمثل في عقد الشراء الاستئثاري وبإحدى النشاطات التي نص 

.مثلة في نشاط التوزیععلیها قانون المنافسة والمت

إن هذا التوجه الجدید للمشرع إنما المبتغى منه إلزام المتعاملین الاقتصادیین ببذل جهد لتحقیق مكانتهم 

.1في السوق على أساس قدراتهم الاقتصادیة وذلك في إطار روح تنافسیة شفافة و نزیهة

العقود التي تتصف بالطابع الاستئثاري:الفرع الثاني

بعض العقود التي تتصف بالطابع الاستئثاري  نخص على سبیل المثال عقد التسییر هناك 

.التجاري وعقد الفرنشیز

عقد التسییر  :ولاأ

، 01-89من خلال القانون 1989المشرع في تعدیل القانون المدني لسنة نص علیهفعقد التسییر

متعامل یتمتع بشهرة معترف بها یسمى مسیرا منه وهو العقد الذي یلتزم بموجبه 01وذلك في نص المادة 

إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد بتسییر كل أو بعض أملاكها باسمها ولحسابها 

.مقابل أجر، بالمقابل یضفي علیها مقاییسه ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة

لمنتوجاته، في قطاع لمنتج أو التاجر بالبیع الاستئثاريعقد تسییر تجاري الذي یقوم بموجبه اأیضا  فهو

.خر أو مؤسسة أخرىمعین لتاجر آ

:1962أكتوبر23ة في الاجتماع التنسیقي للهیئة الفرنسیة في المتخذ اتقرار البالإضافة إلى 

الأجوبة حول "Rennes"أجري یوم دراسي للقانون المقارن وذلك في كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة 

.التي وصل إلیها موضوع العقود الاستئثاریة وذلك بدون فحص مجراها

.69، صالمرجع السابق، ـ شیخ أعمر یسمینة1
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، المتعلق بتحقیق عقود التسییر الاستئثاریة غیر 1961جویلیة 27:لقانون البلجیكي الموافق لوا    

.1ینص على مشروعیة ومحدودیة هذه العقودبدورهمحدد المدة

، المتعلق بحظر ما ینافي المنافسة والذي 1957جویلیة 27:أما القانون الألماني الموافق ل

.2منه18ثاریة في مضمون نص المادة ینص على مشروعیة الاتفاقات الاستئ

یمكن أن تلغي هذه الاتفاقات في مقیاس محدد وبصفة غیر في ألمانیالكن هیئة مراقبة الاتفاقات

متساویة في حریة المعاملات الاقتصادیة بین الأطراف أو مع المؤسسات التي تعمل على الحد من 

حالة تحدید الفعل ل القانون باستبعاده وبالرفض فيالمنافسة في جزء جوهري من السوق، ثم بعد ذلك عد

ل یشترط فیما یخص المؤسسات الأخرى أن یكون الرفض یقر بأنه یحد من لأحد الأطراف، لكن بالمقاب

.3حریة المنافسة

في كل العقود أو عناصر العقد، فعقد الامتیاز نجد فیه أن وجدالاستئثار یمكن القول أنفی

صاحب(الممون هو الذي یضمن العقد وینصب على المنتوج الطابع الاستئثاري، في المقابل فإن الموزع 

.4یعمل على تمویل الممون المستأثر)الامتیاز

فعقود التسییر لا تعتبر محظورة لكن یمكنها أن تتصف بالطابع الاستئثاري عندما تتعدى حدودها 

.بتقیید السوق

عقد الفرنشیز:ثانیا

، وهو5عمال المعمول بها بین المؤسساتال الأفي مجالإبداعفعقد الفرنشیز هو شكل من أشكال 

خرآ لشخصالفرنشیزعقد یلتزم بموجبه شخص یسمى مانح:تقنیة حدیثة النشأة فیمكن تعریفه على أنه

للمانح مع نقل  ةوالرموز التجاریة التابعالإشاراتالعلامة التجاریة وجمیع باستخدام ح لهو نالممیسمى

المعرفة الفنیة وتقدیم المساعدات الفنیة والتجاریة له وفي مقابل ذلك یلتزم الممنوح له بدفع رسوم دخول 

.قساط المتفق علیها في العقدلشبكة الفرنشیز، والأ

1-ALLOUI Farida ,op ,cit., p. 73.
2 -Idem.
3ALLOUI Farida ,op ,cit., p.74.
4- Idem
5-ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, op. cit, p.128.
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:فهناك معیاران أساسیان لتكییف هذا العقد

.لفرنشیزلـ المعرفة الفنیة والتجاریة العالیة 

1.لتي یكتسبها من مانح العلامةـ الشهرة ا

جلب المعرفة الفنیة، إضافة إلى ا تلاعتباره،أن هذه التقنیة جدیدة وتعتبر ناجحةفنجد في الجزائر

.ذلك فالممنوح له یشارك المانح القوة الاقتصادیة والتسویقیة لتحقیق أرباح أكثر

صعب الحكم قانون المنافسة فهومن 10وفیما یتعلق بنوعیة عقود الفرنشیز مع مضمون المادة 

ویمكن القول أن البیع الاستئثاري الإقلیمي یمكن مساهمته بنسبة عالیة في تقیید قانوني، البغیاب التأطیر 

.2السوق، إذن من الصعب إیجاد عقد الفرنشیز بدون أن یتصف بالطابع الاستئثاري

، 03-03من الأمر14كل الممارسات المنافیة للمنافسة التي نصت علیها المادة تطرقنا إلىوبعدما

یة الهیمنة الاقتصادیة على التعسف في وضعوالمتمثلة في الاتفاقات المحظورة،المتعلق بالمنافسة، 

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، البیع بأسعار مخفضة تعسفیا والعقود الاستئثاریة، السوق،

أدرجها المشرع بخطأ في إطار الممارسات المنافیة ضافة إلى ذلك هناك التجمیعات الاقتصادیة التيبالإ

، المتعلق 03ـ03الأمربصدورخطئه و صحح ، المتعلق بالمنافسة،06-95رقم  الأمرللمنافسة في

من الأمر 15إلیها المادة بالمنافسة، وخصص فصل ثالث تحت عنوان التجمیعات الاقتصادیة، وأشارت

.3، المتعلق بالمنافسة03-03رقم 

نستنتج أن التجمیع لا یعتبر ممارسة منافیة للمنافسة لكن یمكن أن یصبح كذلك عندما فمما سبق

، ففي 4من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معنیة%40یرمي التجمیع إلى تحقیق نسبة تفوق 

وفي حالة  رفضه لهذا مجلس المنافسة للحصول على ترخیصهذه الحالة یجب أن یقدمها أصحابها إلى 

فإن المجلس سیتخذ ضدهم غرامات مالیة، ومن خلال هذا تحقق التجمیع الترخیص، و رغم ذلك 

الترخیص یمارس المجلس رقابة على المؤسسات التي ترغب في التجمیع والهدف المرجو من هذه الرقابة 

1-ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, op. cit, p.133.
2 - Ibid, p p.133-138.

.المتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق03⁻03من الأمر رقم 15المادةـٍ  3

أعلاه، 17تطبق أحكام المادة «لتي تنص على ،معدل ومتمم ، ، المتعلق بالمنافسة 03ـ03من الأمر رقم 18ـ المادة 4
.»من المبیعات والمشتریات المنجزة في سوق معنیة%40كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 
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عن الممارسات التي تمس بالمنافسة قبل وقوعها رغم أنه یمكن تكشف 1هو هدف وقائي أي رقابة قبلیة

.2الناتجة عن عملیة التجمیع أن تكون مفیدة للمستهلك أكثر مما تضرهللآثار

من المبیعات %40عملیات التجمیع  عندما یفوق حدها لفیمكن لمجلس المنافسة أن یرخص 

أو رفض ذلك بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر والمشتریات المنجزة في سوق ما،

المعني قطاعه بالتجمیع، كما یمكن أن یقبل بالتجمیع بعد فرض شروط من شأنها التخفیف من آثاره على 

.3المنافسة أو أن المؤسسة هي التي تتعهد بذلك من تلقاء نفسها

نافیة للمنافسة، أن التجمیع لا یعتبر ممارسة منافیة تبین لنا من خلال دراستنا للممارسات الم

من طرف مجلس للمنافسة بحد ذاته، إلا إذا تجاوز الحد المنصوص علیه قانونا ویكون بدون ترخیص

.، ففي هذه الحالة یعتبر ممارسة منافیة كباقي الممارسات الأخرىالمنافسة

استغلال وضعیة (اتفاقات، تعسف فيبة كل أشكالها سواء كانت فالمشرع حرص على محار 

، خفض الأسعار بشكل تعسفي أو عقود استئثاریة، وذلك ابتداءا من صدور )تبعیة الاقتصادیةالهیمنة،

قانون المنافسة، فالأمر رقم إلى غایة التعدیل الأخیر ل1995لسنة"قانون المنافسة"الفرع القانوني الجدید 

، وأنشأ أول جهاز إداري مختص بحمایة تنظیم المنافسة الحرةساهم في، المتعلق بالمنافسة،95-06

قمع كل ممارسة من شأنها عرقلة حریة المنافسة أو الذي ییتمثل في مجلس المنافسةالسوق وضبطه

.الإخلال بها أو الحد منها

1
، أعمال الملتقى الوطني للمنافسة "وحمایة المستهلك،تنظیم المنافسة الحرة كآلیة ضبط السوق التنافسیة"ناصري نبیل، -

.142ص.2009نوفمبر18و 17بجایة، ایامعبد الرحمان میرة،وحمایة المستهلك، جامعة

.100براھمي فضیلة، المرجع السابق، ص- 2

.المرجع السابقمعدل و متمم، ،، المتعلق بالمنافسة03ـ03رقم من الأمر19أنظر المادة -3



تحدید الممارسات المنافیة للمنافسة:الفصل الأول 

50

الاختصاص منح لكن أنشأ سلطات إداریة أخرى لنفس الغرض،  أعلاه ،06-95فالأمر رقم 

وذلك بتطبیقه ، رغم تمتع الجهات الأخرى بهذه الصلاحیةلمجلس المنافسة لردع هذه الممارساتالأصلي 

لقانون المنافسة بصفة عامة والأحكام المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة بصفة خاصة وهذا ما 

.سنتناوله في الفصل الثاني
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هذه  شرةالممارسات المنافیة للمنافسة في مبا ل القواعد الإجرائیة المنظمة لمتابعةتتمث

وإدانة كل على حمایة المنافسة وذلك بإثباته لها،من طرف مجلس المنافسة الذي یسهرجراءات الإ

 عن یكشفأیضا، وهوالحد من المنافسة الفعلیة إلى هدفیفعل كلمتورط فیها وتطبیق عقوبات على 

ها، صعوبات كثیرة لإثباتفي بعض الحالاتكل اتفاق سري أو مؤامرة تمس بحریة المنافسة، لكن یلقى

الفعال كلما وجد هناك ولهذا زوده المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص ومتمیز، یسمح له بالتدخل

.مساس بالمنافسة

تدخل كل هذه الإجراءات كل الممارسات،ات لبعقو هبإقرار القمعیة ولمباشرة هذا الأخیر لوظیفته 

:مبحثینفيما نعالجهفي مراحل الدعوى الإداریة على مستوى مجلس المنافسة وهذا 

، ثم )المبحث الأول(المنافسةنتطرق إلى تحریك المتابعة الإداریة والسیر فیها أمام مجلس 

).الثانيالمبحث (إلى الفصل في القضایاقنتطر 
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المبحث الأول

  ةمجلس المنافسلإداریة والسیر فیها أماماتحریك المتابعة 

تهدف إلى حمایة  هيالقانوني والاقتصادي و یعتبر مجلس المنافسة هیئة فعالة في المیدان 

وترقیة المنافسة وتعتبر ذات تكوین متمیز عن بقیة الأجهزة الإداریة، حیث تتكون تشكیلته البشریة 

أعضاء یختارون )04(أعضاء خبراء في مجال القانون والاقتصاد و)06(عضو من بینهم)12(من

یمثلان جمعیات حمایة )02(لیة، وعضوانمن ضمن المهنیین الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤو 

.خرینعده أمین عام ومقرر عام ومقررین آالمستهلكین وكذلك تدعیم إدارة المجلس برئیس یسا

، 1قمع الممارسات المنافیة للمنافسةلالمنافسة كنتیجة فالوظیفة التنازعیة التي یتمتع بها مجلس 

ات التحري والتحقیق في القضایا للوصول إلى تحكمها إجراءات مختلفة منها الإخطار مرورا بإجراء

.اتخاذ قرارا للنزاع المعروض أمامه

فعلیه تخضع إجراءات المتابعة إلى تسلسل منطقي لإخضاعها للرقابة، تبتدئ بمرحلة الإخطار 

.)الثانيالمطلب(یها بمباشرة التحقیق، ثم یكون السیر فالمتابعةكإجراء تحریك،)المطلب الأول(

لأولالمطلب ا

إخطار مجلس المنافسة              

، فسةأمام مجلس المناتبدأ به المتابعة الإداریةالذي بمثابة الإجراء الأوليیعتبر الإخطار

جراءات الضروریة الإمن أجل اتخاذ ،2بإعلامه بوقائع معینة أي كل ممارسة منافیة للمنافسة وذلك

والذي لایخص سوى،3بدایة اتصال مجلس المنافسة بالقضیةفیتمثل الإخطار التي یخولها له القانون

.4سنوات3تتجاوز مدتها التي لمالقضایا

1-POESY René," Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en

France en droit des pratique anticoncurrentielles, aspect procéduraux" , RASJEP, N°03,

2000, p. 164.
.71تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص -2
عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة -3

.84،ص2005تیزي وزو،،مولود معمري
:، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، على مایلي03-03من الأمر رقم4 فقرة 44و في هذا الإطار تنص المادةـ  4
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أجل المساهمة في من صاشراك عدد معین من الأشخلإیتدخل المجلسفلحمایة المنافسة

الفرع (للمنافسة نافیةمجلس المنافسة بالممارسات المتطبیق قواعد المنافسة بمنح لهم حق إخطار 

.)المطلب الثاني(، ویستلزم لقبول الإخطار توفر بعض الشروط الشكلیة والموضوعیة)الأول

الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة:الفرع الأول

الأشخاص التي لها صلاحیة إخطار مجلس ،المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر44حددت المادة

:المنافسة وذلك على سبیل الحصر

الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن للمجلس أن ینظر في القضایا یخطریمكن أن «

من هذا الأمر إذا كانت لها 35من المادة2الفقرةمن الهیئات المذكورة فیبإخطار وأمن تلقاء نفسه 

.»مصلحة في ذلك

:35/2المادةو تضیف 

حلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات الم...«

.»والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین

شخاص بسلطة مباشرة الإخطار، حیث تتمتع مجموعة من الأصلاحیات مننلاحظ أن المشرع وسع

.زیر التجارة عن الإخطارات الأخرىو  همیز بین الإخطار الذي یباشر لكن  ،1الإخطار

الوزیر المكلف بالتجارة : أولا

تطبیق السیاسة و المكلف ب2بصفته الممثل الأعلى للسلطة الإداریة المركزیة في مجال التجارة

مهمة حمایة السوق من جمیع الممارسات یهضبط السوق وترقیة المنافسة، تقع علالعامة للحكومة في

سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي 03لا یمكن إن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاثة...«

.»بحث أو معاینة أو عقوبة
یمكن للوزیر المكلف بالتجارة أن یحیل «:المتعلق بالمنافسة على أنه06-95من الأمر 23یث تنص المادةح-1

الأمر على مجلس المنافسة كما یمكن للمجلس أن ینظر في القضایا تلقائیا أو في  تلك المرفوعة إلیه من طرف 

من الأمر أعلاه 02فقرة  19، وتضیف المادة »من هذا الأمر03فقرة  19مؤسسة أو هیئة مشار إلیها في المادة  

یمكن استشارته أیضا في نفس المواضیع من طرف الجماعات المحلیة و المؤسسات الاقتصادیة والمالیة والأعوان «

.»الاقتصادیین والجمعیات المهنیة و النقابیة، وكذا جمعیات المستهلكین
2 -GALENE René, op.cit., p.26-27.
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لاسیما عندما تمس بمصالح المستهلكین إذ ،1ةالتي من شأنها الإخلال بقواعده و إفساد المنافسة الحر 

یقوم بإخطار مجلس المنافسة بعد تأكده من قیام هذه الممارسات،نتیجة للتحقیقات التي قام بها الأعوان 

، أو بناءا على الشكاوى المرفوعة إلیه من قبل 2التابعین لمصالح وزارة التجارة بمبادرته الشخصیة

إخطار مجلس المنافسة أیضایمكنهارسات المنافیة للمنافسة، وممالمؤسسات المتضررة من جراء ال

.3الخاص أو بتفویض منهباسمه

الإخطار التلقائي من مجلس المنافسة:ثانیا

ما وهذا  ،4إخطار نفسه بنفسهبسلطة النظر في القضایا تلقائیا أي مجلس المنافسةیتمتع 

، كماله إمكانیة التدخل في كل مرة المتعلقة بالمنافسة،03-03من الأمر1ة ر فق 44علیه المادةنصت

،لمنافسة الحرةلوجود أي تهدید یحد من االغیررف یرى ضرورة لذلك دون انتظار إخطاره من ط

و الصفة أ، أو غیاب المصلحة 5وغیاب أي إخطار من قبل الأشخاص الأخرى المؤهلة للقیام بذلك

فتدخل المجلس یكون ضروریا، بصفته المكلف الرئیسي بحمایة ،ففي هذه الحالة6رلدى الطرف المخط

.في مجال اختصاصهبشرط أن یدخل كل هذا،7النظام العام الاقتصادي

كما یملك المجلس عدة وسائل لمعرفة مدى وجود ممارسة منافیة للمنافسة، فقد تكون بموجب 

.لدى الطرف المخطرشكوى مجهولة أو غیاب الصفة والمصلحة

لإشارة أن في كل الحالات یشترط على المجلس صیاغة إخطاره في قالب مكتوب، ویتم إعلامه مع ا

.8لكل المؤسسات

، یحدد صلاحیات وزیر التجارة 2002دیسمبر21، المؤرخ في453-2002من المرسوم التنفیذي رقم4أنظر المادة-1

.2002دیسمبر22، صادر بتاریخ85ج ر عدد

 .ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence , op.cit., p.197 ـ2
.36عمورة عیسى، المرجع السابق، ص-3

4- BLAISE JEAN Bernard, 0p .cit., p.443.
.56بوحلایس إلهام، المرجع السابق، ص-5
.36عمورة عیسى، المرجع السابق، ص-6
المرجع السابق، ص ،03-03و الأمر 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة مابین الأمر ناصري نبیل، -7

32.
8-ARHEL Pierre, "concurrence: règles et procédures" , recueil Dalloz, N°19 juin 2001,

Paris, p.18.
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المؤسسات الاقتصادیة:ثالثا

بالمؤسسات الاقتصادیة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة یقصد

لذا  ،نافسةأهم شرط لوجود المتعتبر المؤسسة و ، 1الاستیرادات الإنتاج والتوزیع والخدمات دائمة نشاط

الممارسات المنافیة للمنافسة، لأنها الضحیة المباشرة في معظم الحالات، بفهي تتأثر بصفة مباشرة 

إلى نشوب نزاعات بین المؤسسات المتنافسة بما یؤدي بالمؤسسة المتضررة اللجوء إلى ما یؤديوهذا 

.2مجلس المنافسة لالتماس منه حل لذلك

مما لاشك فیه أن تمتع المؤسسات بهذا الحق یعتبر أكبر ضمان للدفاع عن حقوقها المترتبة على 

النتائج السلبیة لنظام السوق، مع التوضیح أن هذا النوع من الإخطار یشترط أن تتوفر فیه المؤسسة 

.3الاضطراب الناتج عن الممارسة المحظورة  ععلى الصفة وقت مباشرته ولیس وقت وقو 

عات المحلیةماالج:رابعا

كل الممارسات حول المنافسةبحق إخطار مجلس)لولایة البلدیةا(عات المحلیة اتتمتع الجم

لاسیما في مجال الصفقات ،4والتي تلحق أضرار بالمصالح التي تكلف بحمایتهاالمنافیة للمنافسة 

م على مستوى اختصاصها العا كلفة بحمایة السوق المحلیة وحمایة الصالحوبما أنها الم،5العمومیة

.6على حمایتها وترقیتهایعد موضوع المنافسة من بین هذه المصالح التي تسهرفالإقلیمي، 

الجمعیات المهنیة والنقابیة:خامسا

وكذلك لضمانتشكل هذه الجمعیات مجال التشاور فیها یخص تنظیم قواعد المهنة وتطویرها 

القانون من03المادة بالقانون ، المتعلق بالمنافسة، معدلة ومتممة 03-03من الأمر رقم 01فقرة  03أنظر المادة -1

.، المتعلق بالمنافسة12-08رقم 
.36عمورة عیسى، المرجع السابق، ص-2

3- « La qualité pour agir devant le conseil de la concurrence s’apprécie à la date de

l’introduction de la demande et non au moment du trouble… », voir: - LEFEBRE Francis,

concurrence, consommation, éd. Lefebvre francis, Paris, 1998, p.353.
4-¨ §±ŷÃǗ 25، المرجع السابق،  صةفریز.
تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسمح لها بإبرام عقود وفقا لقانون الصفقات )الولایة، البلدیة(كون الجمعات المحلیة -5

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر07مؤرخ فيال236-10من المرسوم الرئاسي رقم 02العمومیة، أنظر المادة 

1مؤرخ  فيال98-11مرسم رئاسي رقمبموجب دل ومتمم ، مع2010اكتوبر07صادر فيال 58العمومیة، ج ر عدد

.معدل و متمم2011مارس 6صادر فيال 14، ج ر عدد2011مارس
.37عمورة عیسى، المرجع السابق، ص-6
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بالتالي فكل هذه الجمعیات بما فیها النقابیة منح لها القانون الحق فيالدفاع على حقوق أعضائها،

.1إخطار مجلس المنافسة حول كل الممارسات التي تمس بمصالح المهنة التي تكلف بتمثیلها

لذلك، ولتحدیدهم فیتم الرجوع المخولینوالإخطار یجب أن یقدم من طرف الممثلین القانونیین 

.2إلى القانون الأساسي للهیئة أو العقد التأسیسي لها

جمعیات حمایة المستهلكین:سادسا

بأهم حق مرتبطقانون المنافسةالمستهلك هو المعني بالدرجة الأولى بالعملیة التنافسیة، لأن 

حرص على تحقیق الرغبات تذه الجمعیاتمن حقوق المستهلك ألا وهو الحق في الاختیار، فه

، 3وأهمها الدفاع عن حقوق المستهلكین، لعب دورا هاما في عدة مجلاتفت،المشروعة للمستهلك

إلى جانب المساهمة في أخرىوبهذا فقد اعترف لها القانون بصلاحیات،4وتحقیق التنظیم المثالي

.5تطبیق قواعد حمایة المستهلك

لبة بالتعویض، االمخالفات وتقدیم الشكاوى ورفع القضایا أمام المحاكم للمطوالمتمثلة في التبلیغ عن 

.المنافیة للمنافسةممارساتال نلطتها في إخطار مجلس المنافسة عإلى جانب س

ت صفتها وصلاحیتها بالقیام بالدفاع عن اثبإیشترط القانون عند قیام هذه الجمعیات بالإخطار المباشر 

.6عادة في قانونها الأساسيما نجدهذلك المصالح التي تمثلها و 

لكن بالرجوع إلى الممارسة العملیة أثبتت أن هذه الجمعیات لا تلعب الدور المناط بها بشكل 

یحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وقد یعود ذلك إلى الصعوبات التي تصادفها في سبیل القیام 

وفر علیها من جهة، وضعف الخبرة وعدم القدرة على بمهامها، مثل نقص الإمكانیات المادیة التي تت

.7فهم أبعاد ومغزى الممارسات المحظورة من جهة أخرى

.31المرجع السابق، ص،03-03و الأمر 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة مابین الأمر ناصري نبیل، -1
.77-76ص  صالشریف، المرجع السابق،تواتي محند-2
ماجستیر، فرع العقود الجرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -3

.61، ص2002الجزائر، جامعةوالمسؤولیة، 
وقمع الغش، مذكرة لنیل شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك -4

.95، ص2012، جامعة مولود معمري تیزي وزو، "المسؤولیة المهنیة"ماجستیر في العلوم القانونیة فرعالشهادة 
.، المتضمن حمایة المستهلك، المرجع السابق03-09قانون رقم-5
.64قابة صوریة، المرجع السابق، ص-6
.76-53، المرجع السابق، ص ص"الممارسات المنافیة للمنافسةحمایة المستهلك من"كتو محمد الشریف، -7
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شروط الإخطار:الفرع الثاني

إن مباشرة الإخطار وفق إجراءات قانونیة سلیمة، یشترط أن یستجیب ویستوفي لمجموعة من 

یفرضرف مجلس المنافسة ولهذاالقواعد الشكلیة و الموضوعیة و التي تكون موضوع فحص من ط

).ثانیا(والموضوعیة) أولا(المشرع مجموعة من الشروط الشكلیة

الشروط الشكلیة: أولا

.بشكل الإخطار ومیعادهوشروط خاصةیمكن تمییز هذه الشروط إلى شروط خاصة بالشخص المخطر 

أـ الشروط الخاصة بالشخص المخطر

"همایأخذ بقاعدتینفالمشرع لا دعوى من غیر "و"الدعوى من ذي صفة إلى ذي صفةترفع :

."مصلحة لأن المصلحة مناط الدعوى

الصفة–1

توفر في الشخص المخطر سواء كان شخصا طبیعیا أو تعتبر شرط ضروري یجب أن ت

معنویا، والمشكل الذي یطرح نفسه أن المشرع لم یبین متى یأخذ بهذا الشرط، فهل یأخذ به من یوم 

أثناء وقوع الممارسة؟الإخطار أو

ـ المصلحة2

هو شرط جوهري لقبول أي إخطار من قبل مجلس المنافسة، مهما تكن هذه المصلحة مادیة 

أو معنویة، فیمكن لكل شخص تضرر جراء ممارسة منافیة للمنافسة إخطار مجلس المنافسة بذلك وهذا 

."صلحة في ذلكإذا كانت لها م:"...من قانون المنافسة44مانصت علیه المادة 

ب ـ الشروط الخاصة بشكل الإخطار ومیعاده

.تكون في میعاد معینشروط محددة وأنلقبول الإخطار یجب أولا أن یكون وفق 

  رـ شكل الإخطا1

:مایليتنحصر الشروط أساسا فی

،441-96من المرسوم الرئاسي15بالرجوع إلى المادة، حیثـ یتم الإخطار بموجب عریضة مكتوبة

.)ملغى(، مجلس المنافسة، المرجع السابقل، الذي یحدد النظام الداخلي 44-96هذا ما أكده المرسوم الرئاسي رقم -1
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.1المنافسةأن الإخطارات الشفهیة غیر مقبولة وغیر كافیة لتحریك الإجراءات في قانوننستنتج 

عندما یكون و موجهة إلى رئیس مجلس المنافسة وتكون محددة الموضوع بدقة الأن تذكر العریضة ـ 

نوي بشخص معأما إذا تعلق الأمر،اسمه ولقبه ومهنته وموطنهیجب أن یبینالعارض شخصا طبیعیا

فیذكر تسمیته، وشكله ومقره والجهاز الذي یمثله، حیث یجب أن یتضمن الإخطار رقم أعمال 

لعنوان الذي یرسل إلیه المؤسسة العارضة بثلاث سنوات الأخیرة ویحدد أیضا العارض في عریضته ا

ة بواسطة رسالالاستدعاء، وأن یشعر مجلس المنافسة دون تأخیر بأي تغییر في عنوانهالتبلیغ و 

.بالاستلامموصى علیها مع وصل

نسخ، إما في ظرف موصى )04(ویتم إرسال عریضة الإخطار، والوثائق الملحقة به في أربع

هي أحد المصالح الداخلیة لمجلس و  ،مصلحة الإجراءاتعلیه مع وصل الاستلام، وإما بإیداعها لدى 

المحدد لنظام 44-96المرسوم الرئاسي رقم07المنافسة وقد حدد المهام المنوطة بها نص المادة

یحدد تنظیم مجلس الذي  ،241-11الداخلي لمجلس المنافسة، لكن بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم

الملفات تغیرت تسمیة هذه المصلحة وأصبحت تسمى بمدیریة الإجراءات و متابعةا، المنافسة وسیره

كما نلاحظ أن المشرع قد قام أعلاه،مرسوم التنفیذيمن نفس ال03المادةوتم تحدید مهامها في نص

لدور الذي ل اسیة داخل مجلس المنافسة نظر بتوسیع صلاحیات هذه الأخیرة إذ تعتبر المدیریة الأسا

تقوم به في تنظیم وترتیب نشاطات المجلس،فهي تسیر كل المراحل الإجرائیة بمختلف أطوارها، ابتداء 

فات إلى غایة الوصول إلى جلسات مجلس المنافسة وإصدار عقوباته، من تلقي العرائض وإعداد المل

تالي فإن نفس المهام تتولى القیام الب، لهذه المصلحةیوجد تنظیم خاصغیر أنه في حقیقة الأمر لا

توفر بعد على مقر خاص لا یالمجلسراجع إلى كون بها المقررة المعنیة لدى مجلس المنافسة، وهذا

.ل هذه المصالحیسمح له بتنظیم ك

وفي الأخیر یتم تسجیل ، 2الاستلاممقابل وصل ویكون الإیداع  لدى مصلحة الإجراءات 

المنافسة أثناء التحقیق في سجل تسلسلي وتوسم بختمإلى مجلسالإخطار وجمیع الوثائق المرسلة

:عكس القانون الفرنسي الذي جعل الإخطار إما شفهیا أو كتابیا وفي هذا الإطار أنظر-1

- BOUTARD Labard Marie Chantal, CANIVET Guy, op. cit., pp.195-199.
، المرجع )دراسة مقارنة(المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي ري أعمر، إجراءات قمع الممارساتلخضا-2

.54السابق، ص
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.1تاریخ وصولهایبین

ـ میعاد الإخطار2

)03(إذا تجاوز مدتها ثلاثللمنافسة ةمنافیلا یمكن إخطار مجلس المنافس بأي ممارسة 

المتعلق ، 03-03من الأمر رقم 4فقرة  44وهذا ما تنص علیه المادة ، 2كقاعدة عامةسنوات 

إذا لم ) سنوات03(لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها«:بالمنافسة

.3»یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

لذا  تعتبر هذه المدة فترة تقادم دعاوى المنافسة المتعلقة بالممارسات المحظورة بصفة عامة،ف 

تكون موضوع متابعة، لكن یشترط أن لا یكون هناك مباشرة أي إجراء خلال هذهفلا یمكن لها أن 

لاتفاقاتمع العلم أن حساب هذا المیعاد بالنسبة ل4الفترة، كإجراء معاینة، أو بحث أو إصدار عقوبة

.5أثار سلبیةأنتجخر تصرف آمن ابتداءاالمستمرة، یكون 

الشروط الموضوعیة:ثانیا

یجب توفر شروط شكلیة، لكن لا ینتج أثاره القانونیة إلا بتوفر لإخطارلصحة ارأینا سابقا أن

:تنحصر أساسا فيمجموعة من الشروط الموضوعیة والتي 

:ـ شرط وجود الأساس القانوني1

ضمن صلاحیات دخلساس القانوني في كون الوقائع الواردة في العریضة یجب أن تتمثل الأی

، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 2فقرة  44علیه المادة ما نصتوهذا  مجلس المنافسة،

مجلس المنافسة، المرجع ، یحدد النظام الداخلي ل44-96من المرسوم الرئاسي رقم 17-16-15راجع المواد-1

.)ملغى(، السابق
:سنوات أنظر5في قانون الإتحاد الأوروبي مدة التقادم هيـ 2

, op. cit., p.20."concurrence : règles et procédures"-ARHEL Pierre,

:من القانون التجاري الفرنسي والتي تنص462L-7وتقابلها المادة  - 3

« Le conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans
(ordonnance N° 2 004- 1173) s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur
constatation ou leur sanction »

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(ة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافس-4

.288السابق، ص

.80تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 5
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د وأن تكون هذه المخالفات التي تم الإخطار بها، متعلقة بإحدى الممارسات المنصوص علیها في الموا

إضافة إلى موضوع التجمیعاتأعلاه،نفس الأمرمن12و  11و  10و  7و  6

.1الاقتصادیة 

.2على سوق مامؤسسةمن شأنه المساس بالمنافسة، ولاسیما تعزیز وضعیة هیمنةوإذا كان

عن هذه الأعمال، یخرج عن نطاق اختصاص مجلس المنافسة، بالتالي لا یكون یخرج وكل ما

.3لعریضة الإخطارعلیه لقبولهله أساس قانوني یعتمد 

و من هنا یمكن القول أن مجال اختصاص مجلس المنافسة هو قمع أي ممارسة من شأنها أن 

.4تقید أو تزیف المنافسة الحرة في السوق

ثبات المقنعةـ شرط توفر عناصر الإ 2

فسة یجب أن یرفق الإخطار بعناصر كفیلة بإثبات وجود ممارسة من شأنها المساس بالمنا

على مسار المنافسة، ویقع على المدعي مهمة توضیحها  ةالأخیر  هالحرة وتوضیح كیفیة تأثیر هذ

للنظام المحدد ، 44-96من المرسوم الرئاسي3فقرة 16وأكد على هذا الشرط في المادة،5وإثباتها

، الذي یحدد تنظیم مجلس 241-11، لكن المرسوم التنفیذي الجدید رقم نافسةالداخلي في مجلس الم

.المنافسة وسیره، لم یشر إلى هذا الشرط

نه یمكن أن یطرح بعض المشاكل بالنسبة أالشرط ورغم أهمیته وضرورته، إلا غیر أن هذا 

مكانیات المادیة الكافیة للقیام بالتحقیقات اللازمة، من الإ تملكسات و الهیئات المختلفة، التي لاللمؤس

ما یجعل، وهذا 6المستهلكینحمایةأجل تجمیع عناصر الإثبات المقنعة، خاصة بالنسبة لجمعیات

.، متعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم2فقرة  44أنظر المادة - 1

:لتفاصیل أكثر حول موضوع التجمیعات الاقتصادیة راجع- 2

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون مذكرةسمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري،عدوان  -

.159-139ص ص ،2011،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الأعمال

، 34،  یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیعات، ج ر عدد 2005جوان 22مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم -

.2005جوان22 في صادر

.68ـ قابة صوریة، المرجع السابق، ص  3

.288شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع  السابق، صالكتو محمد - 4

.67-66قابة صوریة، المرجع السابق، ص ص- 5

.67، صنفسهالمرجع- 6
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العدید من الإخطارات خالیة من العناصر المقنعة وبالتالي تكون في كل مرة محل رفض من طرف 

.1المنافسةمجلس

الإخطارثارآ: الفرع الثالث

من المرسوم 16بعد تلقي مجلس المنافسة للإخطار بأحد الطرق المنصوص علیها في المادة

تقوم المصالح التابعة للمجلس بتسجیله ،2المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة44-96الرئاسي

من 03ة في المادكما تم الإشارة إلیه،3رفي سجل خاص لیقوم بعدها بالفصل في هذا الإخطا

16ن المشرع فصل أكثر في المادة ، و بمقارنتنا بین النصین، نجد أ241-11رقم  المرسوم التنفیذي

03حیث ذكر كیفیة إرسال العریضة والوثائق الملحقة مع وصل الإشعار بالاستلام، لكن في المادة 

.ذكر فقط كیفیة استلام الإخطارات وتسجیلها

رة عن وجود ممارسات منافیة للمنافسة من عدمها و التأكد عن مدى دخول هذه الأخییبحثالمجلسف

وفي هذا المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر2فقرة 44المادةوهذا ما أشارت إلیه في اختصاصه

الإطار یمكن أن یقرر إما بقبوله الإخطار أو رفضه، بالاستثناء الإخطار التلقائي لمجلس المنافسة إذ 

تالي لامجال لمناقشته أمام مجلس المنافسة باعتباره الوسعه معرفة الشروط الواجب توافرها فیه، وبب

.4صاحب الإخطار

عدم قبول الإخطار: أولا

فلمجلس المنافسة سلطات عدة وواسعة في مجال الممارسات المنافیة للمنافسة فهو وحده

فلهذا فهو غیر مقید بإخطارات الأطراف تابعة، ممة الءیحتكر بصفة مطلقة إقرار مدى ملا الذي

من الأمر 3فقرة 44المادةنصت ، فقد 5وطلباتهم ولا بالأفعال المذكورة فیها ولا حتى بتكییف الممارسة

:، المتعلق بالمنافسة على أنه03-03رقم 

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة«

- لیس من الضروري أن تكون الأدلة قاطعة وإنما أن یحتوي الإخطار على أدلة مقنعة بما فیها الكفایة، أو وثائق 1

.تبین لنا وجود ممارسة منافیة للمنافسة

.سواء عن طریق البرید أو تسلمه من الشخص المعني أو ممن یمثله مباشرة- 2

.وضوعیة المنصوص علیها في القانونر الشروط الشكلیة والمبحیث یقوم مجلس المنافسة بفحص توفر أو عدم توف-3
4-AREZKI Nabila, op. cit., p.109.

.84تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 5
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»الكفایة هالا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فی

یتبین من خلال النص أن رفض الإخطار یمكن أن یكون، إما في حالة عدم الاختصاص، و 

.أو في حالة عدم وجود أدلة مقنعة

ـ حالة عدم اختصاص المجلس  1

ه لا یدخل في نطاق أي أن،إذا لاحظ مجلس المنافسة أن الموضوع یخرج عن اختصاصه

.المنافسةقانونتطبیق

ویشترط أن ،1المنافسةمجلسالمرتبطة بالمنافسة من اختصاص كون أنه لیست كل النزاعات

، وبهذا المبدأ فیمكن أن یعلن المجلس 2تكون الأفعال في إطار ممارسة إحدى الأنشطة الاقتصادیة

، والتي تدخل في إطار ممارسة 3والعقود الإداریةعدم اختصاصه في الاتفاقات الناتجة عن القرارات 

.4السلطة العامة فهي تخضع لاختصاص القاضي الإداري

ـ حالة عدم وجود أدلة مقنعة2

ممارسة منافیة للمنافسة أن یقدم بأينقصد بهذه الحالة أنه على كل من یخطر مجلس المنافسة 

.مقبولة من طرف المجلسغیر یكون إثباتات مقنعة لهذا الإخطار، وإلا 

كما یمكن للمجلس أن یعلن عدم قبوله للإخطار إذا تقدم إلیه شخص بإخطار یتعلق بممارسة 

.5سابقا امنافیة للمنافسة سبق وأن درسه

فمجلس المنافسة مجبر بتعلیل رفضه للإخطار في كل الحالات وهذا الشرط یعتبر إجراء 

.قانون المنافسةمن44نص المادةجوهري نص علیه المشرع صراحة في

ماجستیر في القانون، فرع ال، مذكرة لنیل شهادة )دراسة تطبیقیة(علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة -1

.15، ص2003الجزائر، إدارة ومالیة، جامعة 
من 2أي أنه یشترط أن تكون الأفعال في إطار ممارسة إحدى الأنشطة الاقتصادیة المنصوص علیها في المادة-2

.، متعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03الأمر رقم
المطبوعات الجامعیة، دیوان،عوابدي عمار، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني:أنظر في هذا الإطار-3

.2002الجزائر،

.85تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 4

، المرجع )دراسة مقارنة(لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي -5

.57السابق، ص
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نلاحظ أن المشرع لم یمیز بین الإخطارات الصادرة ،هذه المادةمن03 فقرةال باستقراء لكن

ومتكافئة من حیث قوتها المساواة، فهي على قدم ه وبین الإخطارات الصادرة من وزیر التجارةمن

.محل رفض من طرف مجلس المنافسة، وبالتالي فإن إخطار وزیر التجارة قد یكون 1القانونیة

قبول الإخطار:ثانیا

وتأكده من موضوع الإخطار من طرف مجلس المنافسة لدراسة كل المراحل السابقة تعتبر

موضوع الإخطار یدخل ضمن اختصاصه، وعدم تقادم  أن إستفائه للشروط القانونیة، وتحققه من

.بهاوكذا توفر العناصر المقنعة والمؤكدة للوقائع المدعى،2الوقائع المرفوعة أمامه

التمسك باختصاصه في وضع حد للنزاع المعروض ، ینتج عن قبول مجلس المنافسة للإخطار

.أمامه، ویقوم بتعیین مقرر أو مقررین للتكفل بمهمة البحث والتحري في الوقائع المعروضة أمامه

تع بها مجلس المنافسة، نجد أن له سلطة واسعة في قبول بعد عرض كل هذه الصلاحیات التي یتم

به المجلس التقیدالإخطار أو رفضه، لكن المشرع الجزائري لم یحدد المیعاد القانوني الذي یشترط على

-95(السابقفي إطار قانون المنافسة الجدید، رغم أن في الأمر 3للتصریح بقبوله أو رفضه للإخطار

من تاریخ ابتداءایوما 60المدة لا تتعدى  أن منه على3فقرة 23لمادةفي ا قد نص صراحة،4)06

.استلامه العریضة

المطلب الثاني

التحقیق

تأتي مرحلة التحقیق وفي هذا بعد إخطار مجلس المنافسة من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك

على أنه یمكن لرئیس المجلس أن یطلب من المصالح ،5من قانون المنافسة49تنص المادة، الشأن

.86تواتي محند شریف، المرجع السابق،ص- 1

، المتعلق بممارسة الشركة الوطنیة للتبغ 1998دیسمبر13، صادر یوم 03ق  98قرار رقممجلس المنافسة -2

).غیر منشور(والكبریت 

.86تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 3

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق06-95الأمر رقم-4
من 23السابق، المعدلة بموجب أحكام المادة ، المتعلق بالمنافسة، المرجع 03-03من الأمر رقم49أنظر المادة -5

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق12-08القانون رقم 
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المكلفة بالتحقیقات للقیام بالمراقبة والخبرة في المسائل المتعلقة بالقضایا المدروسة، وفي مدى صحة 

.1الإدعاءات المرفوعة أمامه

 لآإ ،سلطة إداریة مستقلة فهي لا تشرع في توقیع عقوباتها المختلفةبما أن مجلس المنافسة 

الذي لا یعني فقط كل الفاعلین في السوق و إنما مدى احترام مختلف ،2البحث والتحريببعد المرور 

تالي فممارسة هذه الرقابة تمكن من البحث عن العوائق والقیود الب،3القوانین والتنظیمات الساریة المفعول

،03ـ03رقم  من الأمر12إلى 06التي تحد من قواعد المنافسة كما هي محددة في أحكام المواد

.والتي تتعلق بالممارسات المنافیة للمنافسة،المتعلق بالمنافسة

أن  الإشارةمع،)الفرع الأول(سنحاول أن نتعرض إلى الموظفین المؤهلین للقیام بالتحقیقاتیليوفیما

).الفرع الثاني(هذا التحقیق یمر بمراحل خاصة

المؤهلون للقیام بالتحقیقالأعوان والموظفون :الفرع الأول

، المتعلق 03-03من الأمر50، التي تعدل أحكام المادة 12-08من القانون 25تنص المادة 

:بالمنافسة على أنه

"یسندها إلیه رئیس مجلس المنافسةالعام والمقررون في القضایا التيیحقق المقرر"

أن هذا  إلآ ،صلاحیة التحقیقتحتكر على ن خلال هذا النص أن فئة المقرریننلاحظ م

.أعوان وموظفین آخرین مؤهلین للقیام بذلكلوجود الاختصاص لا یعتبر مطلق 

من قانون المنافسة المعدلة والمتممة في 34المادة من04و  03الفقرة  تجدر الإشارة أنو 

یحدد ،44ـ96من المرسوم الرئاسي رقم 23یعتبر إعادة و تكرار للمادة، 184بموجب المادة 2008

.1مجلس المنافسةل الداخليالنظام

.43عمورة عیسى، المرجع السابق، ص- 1

2 - ZOUAÏMIA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,
édition Belkeise, Alger, 2012,p.165-166.

متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة بن عبد االله صبرینة،-3

.44ص، 2012ل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماجستیر في القانون العام للأعما

أو یستمع إلى أي یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر ...«:04و  03في فقرتها 34وتنص المادة -4

.شخص بإمكانه تقدیم معلومات له

كما یمكنه أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة، لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة إجراء 

.»كل تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصه
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إضافة إلى كل هذه الفئات المشار إلیها والتي نص علیها القانون صراحة باختصاصها في 

مباشرة التحقیق، نشیر أنه یمكن للأعوان التابعین للجهاز القضائي أیضا ممارسة هذه الصلاحیة، 

.ویمكن أیضا لسلطات الضبط القطاعیة مباشرة ذلك

مقررو مجلس المنافسة: أولا

، الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، لم یشر إلى تعیین 241-11التنفیذي رقمالمرسومف

-96رئاسيالمرسوم المن19للمادة أن یضیف تفصیلات كثیرة انتظرناالمقررین وبما أنه مرسوم جدید 

یتم تعیین المقررین على مستوى أنه ، والتي تشیر إلىالذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة44

من 1فقرة  26أحكام المادة، بالإضافة إلى2من رئیس مجلس المنافسةبقرارمجلس المنافسة 

:التي تنص،12-08من الأمر12، المعدلة بموجب أحكام المادة المتعلق بالمنافسة03-03الأمر

.»بموجب مرسوم رئاسيمقررین،)05(ومقرر عام وخمسةیعین لدى مجلس المنافسة أمین عام«

في  وبذلك یكون المشرع قد جعل من وظیفة المقرر على مستوى مجلس المنافسة وظیفة سامیة

،3الدولة لیتساوى في ذلك مع باقي أعضاء المجلس الذین یتم تعیینهم، بدورهم بموجب مرسوم رئاسي

في نفس الشروط و4عام والمقررون المذكورین أعلاه الیمینویشترط القانون أن یؤدي كل من المقرر ال

.5المنتمین إلى الأسلاك الخاصةالتي تؤدي بها من طرف المستخدمینالكیفیات 

الأعوان التابعین لوزارة التجارة:ثانیا

:ونذكر منهافیوجد عدة مدیریات تابعة لوزارة التجارة

یمكن لرئیس مجلس المنافسة أن یستعین بأي خبیر «:التي تنص على03⁻03م من الأمر رق23وتنص المادة-1

وأن یستمع إلى أي شخص یفیده في أعماله، كما یمكنه أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة 

»للقیام بأي مراقبة أو خبرة
ماجستیر، فرع قانون الإعمال،  جامعة اللطاش ناجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة -2

.78، ص2004الجزائر،
.90براهمي نوال، المرجع السابق، ص -3
-08ب الأمر، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، المتممة بموج03-03من الأمر 3مكرر فقرة49أنظر المادة-4

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق12

.47بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص - 5
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:ـ المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغشأ

ي الذي یقوم بالتفتیش وذلك لمكافحة كل أشكال الممارسات جهاز الرقابال تعتبر هذه المدیریة

یتضمن الذي ،454-02من المرسوم التنفیذي04المادة امهامهعلى  تولقد نصالمعرقلة للمنافسة 

العریضة للسیاسة  طتحدید الخطو «: على والتي تنص،1ارةتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التج

منافسة والتجاریة الوطنیة في میادین الجودة وقمع الغش ومكافحة الممارسات المضادة لل

.»...اللامشروعة

:ـ المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمهاب 

التي تنص أعلاه،، 454-02من المرسوم التنفیذي رقم 03تم تحدید مهامها في نص المادة

السهر على السیر التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابیر ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي «: على

.»....إلى تطویر قواعد وشروط منافسة سلیمة ونزیهة بین المتعاملین الاقتصادیینالرامیة

ـ المصالح الخارجیة لوزیر التجارةج 

:جهویة وتتكون مناختصاصات محلیة وأما بالنسبة لهذه المصالح فلها 

.ـ مدیریات ولائیة للتجارة

2.ـ مدیریة جهویة للتجارة

.3ولقد حددت اختصاصاتها في القیام بالتحقیقات المحلیة والجهویة والقیام بالتنسیق مع الهیاكل الأخرى

الأعوان التابعین للجهات القضائیة:ثالثا

من 24متممة بموجب أحكام المادة ،متعلق بالمنافسة،ال03-03مكرر من الأمر49فالمادة

أضافت فئة أخرى من الأشخاص المؤهلین للقیام بالتحقیقات في ، المتعلق بالمنافسة،12-08الأمر

:مجال قانون المنافسة بإحالتها في ذلك إلى قانون الإجراءات الجزائیة حیث جاء

لیهم في قانون الإجراءات ععلاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص «

و ضباط  عوانكل من أل في الممارسات المنافیة للمنافسةلقد منح المشرع سلطة التحقیق »...زائیةالج

، ج ر یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة،2002دیسمبر21مؤرخ في، 454- رقم 02مرسوم تنفیذي-1

.2002دیسمبر22، الصادر  في 85عدد
، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة 2003نوفمبر05، مؤرخ في409-03رقم  من مرسوم تنفیذي02المادة-2

.2003نوفمبر09، صادر في68التجارة وصلاحیتها وعملها، ج ر عدد

.، المرجع السابق409-03تنفیذي رقم مرسوم من 03المادة - 3
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إلا أنهم لا ،یعتبر ضباط الشرطة القضائیة من بین الأعوان المكلفین بالتحقیق،ف1الشرطة القضائیة

ة المختص كما یمكن لقاضي التحقیق أن یأذن یقومون بأداء هذه المهمة إلا بإذن من وكیل الجمهوری

:ویتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة كل من،بذلك

.ـ رؤساء المجالس الشعبیة

ـ ضباط الدرك الوطني

رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على و  ـ محافظو الشرطة وضباط الشرطة،

در عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة الأقل، الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صا

.لجنة خاصة

قرار مشترك صادر بالأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل وعینوا مفتشوـ 

.وزیر الداخلیة والجمعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصةو عن وزیر العدل 

العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار ـ ضباط وضباط الصف التابعیین لمصالح 

.مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة:رابعا

الأعوان المعنیون التابعون  فئةلقانون المنافسة، أن المشرع أضاف 2008نجد في تعدیل

مهمة القیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة   اوقد أنیطت له،لمصالح الإدارة الجبائیة

:ما یليالمذكور أعلاه لقانونمكرر من ا3قرةف 49ومعاینة أحكامه حیث تنص  المادة 

.»...الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة...«

إجراءات التحقیق:الفرع الثاني

رئیس مجلس المنافسة بتعیین مقرر یكلفه بعملیة التحقیق في القضایا المرفوعة أمامه، یقوم

.آخرینكما یمكنه أن یستعین بمقررین 

فالتحقیق في الاتفاقات المحظورة والممارسات المنافیة للمنافسة  بصفة عامة یمر بمرحلتین، 

).انیاث(، ثم مرحلة التحقیق الحضوري )أولا(مرحلة التحقیق الأولي 

1- TOUATI Mohand Cherif," Le pouvoir répressif du conseil de la concurrence", colloque

national sur les autorités administratives indépendantes en Algérie, Université du 08 Mai

1945, Guelma, le 13 et 14 Novembre 2012, p08.
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  الأوليالتحقیق : أولا

بالإخطارات، حیث أنه مختص المقررتكون من قبلبإجراء البحث والتحري  الأولى المبادرةف  

خطر مجلس المنافسة ی لا ، كون هذا الأخیرها أطراف أخرى غیر الوزیر المكلف بالتجارةبالتي تبادر

فالمقرر یمكنه أن یقوم بتحقیق إضافي و ، وفي هذه الحالة بعد تحقیق مسبق فیها إلاعن أي قضیة 

سیما في وزیر المكلف بالتجارة غیر كاف لاتكمیلي، عندما یرى أن التحقیق الأولي الذي قام به ال

.1المسائل المركبة والمعمقة

، لكن كمقابل لذلك بصفة عامةرغم أن المشرع خول عدة صلاحیات لفئة المقررین والمحققین

.نات لشفافیة التحقیقكضماالتزاماتوضع لهم 

:ـ سلطات المحققینأ

التحري عن البحث ویتمتع مقررو مجلس المنافسة بسلطات واسعة تسمح لهم بالقیام بمهمة

وكذا طلب استلام ،المخالفات المتعلقة بالمنافسة إذ بإمكانهم فحص أي وثیقة یرونها ذات أهمیة

.الوثائق والمستندات أینما وجدت

تطاعتهم طلب التحقیق مع الأشخاص والمؤسسات لطلب معلومات منها، أكثر من هذا باس

یؤخذ على هذا الجانب الهام من السلطات التي یتمتع بها إذا كانت لها علاقة بموضوع النزاع، لكن ما

مقرري المجلس، أن المشرع الجزائري لم یأخذ بعین الاعتبار مبدأ سریة الأعمال، فهو لم یقم بتحدید 

لوثائق التي یحق للمقرر طلبها، ولم یمنح حتى لأصحاب هذه الوثائق حق رفض تقدیمها، طبیعة هذه ا

فمن أحقیة هؤلاء الدفع بعدم إفشاء بعضها، والتي یرون أنها تحمل معلومات هامة، وقد ینتج عن 

.2إفشائها للغیر، أضرار جد معتبرة 

طات لم یقم بتنظیم سل، المتعلق بالمنافسة، 03-03بموجب الأمرما یعاب على المشرع، أنه 

المجلس أثناء تنقلهم إلى المحلات التجاریة والمكاتب، وكذا تفتیشهم التحقیق التي یتمتع بها مقررو

.3لها علاقة بالقضیة و ن مع إمكانیة حجز الوثائق المتواجدة فیها والتي یرونها ذات أهمیةاز خملل

1- BLAISE JEAN Bernard, op.cit., p.443.

.45عمورة عیسى، المرجع السابق، ص- 2

عیساوي عز الدین، السلطات القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، -3

.62ص
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ضابط أو  طرف  منوذلك  هذه السلطات لمراقبة القضاء،ضاع إخ إلا بید المشرع انكا مف

أكثر وتكلیفهم بحضور مثل هذه التحقیقات من أجل ضمان وحمایة حقوق وحریات الأفراد المحقق 

لتحقیقات المعروفة بالتحقیقات كون أن التحقیقات التي یقوم بها مقرري المجلس تدخل ضمن ا، 1معهم

.2ریةالقص

التحقیقات التي یقوم بها أعوان الشرطة القضائیة هذا ما یفرض إحاطتها فهي تشبه بكثیر 

فل الشيء الذي أغ،بالضمانات المعروفة في المجال القضائي وأن تكون مرخصة  من قبل القضاء

، والغایة من منح الأعوان 3المتعلق بالمنافسة،03-03بموجب الأمرالمشرع الجزائري ذكره وتنظیمه

.مثل هذه السلطات هو السماح بأداء مهامها في إطار مشروع، المكلفة بالتحقیق

المحققینالتزامات-ب

ممارسة مهامهم في إطار قانوني مشروع، وذلك حمایة لحقوق وحریات مجلس المنافسة  ویلتزم مقرر 

فالتحقیقات التي یقوم بها الأعوان المؤهلون لا یجب أن تكون خارج المهام المحقق معهم،الأشخاص 

، 03-03من الأمر51لكن بالرجوع إلى أحكام المادة،ندة إلیهم، وأن تكون بترخیص مسبقسالم

أیة ضمانة تُوفي حمایة هذه الحریات،فالمقرّر الذي یتم المتعلق بالمنافسة، نجد أن المشرع لم یقرّر 

ا، تعیینه من قبل مجلس المنافسة یمكنه فحص أي وثیقة أو استلامها حیثما وجدت، أو حتى حجزه

.فهذه السلطات تخرج عن أیة رقابة مسبقة

بالنسبة المحاضر والمقررات،كما یقع على مقرّر مجلس المنافسة بمناسبة قیامه بالتحقیق، إعداد 

للمحاضر، یجب علیه تحریرها في أقرب وقت ممكن، ویجب أن تتضمّن طبیعة وتاریخ التحقیق، كما 

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

.308السابق، ص
لقصري عند المعاینة بل یتعداه إلى البحث عن المخالفات ویخول المحققون سلطات التفتیش افلا یتوقف التحقیق -2

:والحجز أنظر

-ZOUAÏMIA Rachid," Les fonctions répressives des autorités administratives

indépendantes statuant en matière économique" ,Revue Idara, N°28, 2004, pp.137, 138 .

3 - ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

op.cit., p.164.
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ویُفترض أیضا أن تكون هذه المحاضر موقّعة من ،1ایتعیّن علیه أیضا توضیح هویة وصفة القائم به

طرف المحقّق، ومن قبل الشخص المحقّق معه، وفي حالة رفضه التوقیع یجب تدوین هذا الرفض في 

.المحضر نفسه

ویتم تحریرها ،2أما بالنسبة للتقاریر، فعادة ما یتّم اللجوء إلیها في القضایا المهمّة والمتشعّبة

.3ویجب أن تتضمّن عرض الوقائع التي تمّ استخلاصها نتیجة التحریّات التي قام بهاقبل المقرّر، من

ولیة یتم تحریر المحاضر و المقررات، والتي تقع تحت عاتق المحققین  ففي مرحلة التحریات الأ

ن وأطرافه كما یُمككما أشرنا إلیه أنفا، وهي عبارة عن محررات أولیة تثبت بصفة أولیة موضوع النزاع  

أن تتضمّن جمیع مُلابسات القضیة، حتى تُمكن وتساعد مجلس المنافسة في إیجاد حل للنزاع 

.4المعروض أمامه

كما یتم في هذه المرحلة طلب سماع أطراف النزاع لأن المعاینة المادیة كوسیلة للكشف على 

مارسة المنافیة للمنافسة تكون قلیلة الأهمیة كون مرتكب هذه المغالبا ماالمنافیة للمنافسةالممارسات

تالي فیلجأ إلى الأشكال غیر المنظمة قانونا ال، وب5هو مهني على قدر عالي من الذكاء و الفطنة

كالأعمال المدبرة، ولهذا فكرس القانون للمقرر إمكانیة اللجوء إلى إجراء سماع الأطراف، وهذا ما

:جزائري، حیث تنصمن قانون المنافسة ال3قرةف 51أشارت إلیه صراحة المادة 

.خرآ یمكن أن یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي شخص«

.»ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات

لم  یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره،241-11الحالة المرسوم التنفیذي الجدید رقم  ههذ يف

المرسوم الرئاسي رقم ن م2فقرة 20المادةیشر إلى سماع إلى أي شخص یضیف معلومات في حین 

:تنصظام الداخلي لمجلس المنافسة، ، الذي یحدد الن96-44

.»ویمكنه زیادة على ذلك، أن یستمع إلى أي شخص من شأنه أن یفیده بمعلومات«

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، -1

.209سابق، ص 

.47صعمورة عیسى، المرجع السابق، - 2

.،  المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر52أنظر المادة- 3

4- BLAISE Jean-Bernard, op. cit., p.439.
، المرجع )دراسة مقارنة(لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي -5

.27السابق، ص
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لا یخضع لمبدأ المواجهة الحضوریة ولا یكون مسبوقا خذفسماع الأطراف قبل تبلیغ المآ

، مع يعلى الملف، إضافة إلى أن الأشخاص المستمع إلیهم لیس لهم حق الاستعانة بمحامبالاطلاع

بیان أن المقرر غیر ملزم بتحریر محضر موقع من طرف المعني بالأمر، حیث یمكنه أن یكتفي 

.1بتحریر عرض حال عن سماع الأقوال

ن المجلس بإمكانه التقدم في مرحلة التحقیق والاكتفاء بهذه التحریات، ولو أن المشرع غیر أ

المبدأ إعطاء فرصة للمؤسسات  هذا ویقتضي،قام بتكریس مبدأ الرحمة المعمول به في القانون الفرنسي

ادتها المخالفة للإفصاح عن الممارسات المنافیة، والتي تكون طرف أو شریك فیها، وبمقابل ذلك استف

والهدف الرئیسي من تكریس هذا المبدأ، هو لتسهیل البحث عن دلائل وجود لعقوبةمن خفض قیمة ا

ممارسات منافیة للمنافسة، من خلال مساهمة المؤسسات المشاركة في هذه الممارسات بالإفصاح عن 

.2أطرافها بالنظر إلى المزایا التي یتضمنها هذا المبدأ

ن تخفیض جزئي للعقوبة المقررة ممة، تستفید المؤسسة المساهمة إذ كمقابل عن هذه المساه

، ویساعد مبدأ الرأفة أیضا على تكریس الثقة بین مجلس المنافسة و المؤسسات 3أو إعفائها منها كلیة

بكل الممارسات الاقتصادیة من خلال وضع میكانیزم یتم فیه تشجیع المؤسسات على الاعتراف 

التعبیر والتأكید عن قیامها وتحدید أطرافها، فهدف مجلس المنافسة كسلطة ،وذلك بالمنافیة للمنافسة

الأعوان وبین  هلیس فقط لحل النزاعات وقمع الممارسات وإنما تكریس فكرة التسامح والمصالحة بین

الاقتصادیین، والتعاون للقضاء على جمیع الممارسات التي من شأنها الإخلال بالنظام العام 

هو وضع حد )03-03(مرللأالاقتصادي، لاسیما وأن من بین أهداف المشرع الجزائري من تبنیه 

).06-95(للسیاسة القمعیة التي كان یتمیز بها التشریع السابق

كون أنه كرسه لكن دون أن یتم العمل به لحد الآن،هذا الإجراءتفعیلفعلى المشرع الجزائري

إنهاء التحقیق والمرور مباشرة إلى مرحلة الفصل في النزاع، وبالتالي إذ من خلاله یمكن للمجلس 

تفادیه للإجراءات العسیرة والطویلة التي تستدعیها المرحلة الثانیة من التحقیق، والمتمثلة في التحریات 

.الحضوریة

.73-72صص ، السابق عالمرجلخضاري أعمر،-1
2- ARHEL Pierre, " L’instauration par la loi N.R.E d’une procédure de clémence en droit

dela concurrence" , L.P.A, N°109, 2001, p.04.

.48عمورة عیسى، المرجع السابق، ص - 3
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التحقیق الحضوري:ثانیا

حلتین الأولى یتضمن مر في التحقیق، حیث  ةإن إجراء التحقیق الحضوري هي المرحلة الثانی

.تتمثل في التحقیق بعد تبلیغ المآخذوالثانیةتتمثل في تبلیغ المآخذ

من طرف رئیس مجلس المنافسةخذـ تبلیغ المآأ

03ـ03رقمالأمر من 52لمادةتبدأ هذه المرحلة بإرسال المآخذ وتبلیغها إلى الأطراف المعنیة طبقا ل

، المتعلق 06-95لم یكن معمول به في نطاق الأمررقموهو إجراء جدید ،1المتعلق بالمنافسة

ولي یتضمن عرض الوقائع، وكذا المآخذ، ففي هذه المرحلة یتولى المقرر تحریر تقریر أ2بالمنافسة

الأطراف المعنیة وكذلك إلى الوزیر المكلف إلى  رئیس المجلسمن طرفالمسجلة، ویتم تبلیغه

.3أشهر03مكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز بالتجارة، والأطراف ذات الصلة الذین ی

ذكر أصحاب وموضوع الإخطار والممارسات المعنیة، كما یتعین على وتتضمن هذه المآخذ

.4المقرر ذكر المآخذ التي تمسك بها، والأشخاص المعنیة بها

، ویمكن للأشخاص 5بمثابة وثیقة اتهام"المآخذ"الأمر لدى البعض إلى حد اعتبارولقد وصل

.المنافسةقانون حسب الذین یستمع إلیهم الاستعانة بمستشار

، بعدما كان 6المقرر العاماختصاص  في دخلأما في القانون الفرنسي أصبح تبلیغ المآخذ ی

، وسبب هذا التعدیل یهدف إلى رغبة المشرع في الفصل بین وظیفة من صلاحیات رئیس المجلس

یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة، «:تنص03-03من الأمر52المادة-1

ویبلغ رئیس المجلس  التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا إلى جمیع الأطراف ذات 

»أشهر)03(المصلحة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة
یتعلق بالأسعار والمنافسة، أنظر في 1243-86إجراء جدید في القانون الفرنسي، تضمنه الأمر رقمویعتبر أیضا -2

  :ذلك

- ARHEL Pierre, " Concurrence: règle et procédures" , op.cit., p.22.
3

، أعمال الملتقى الوطني "دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة"بلاش لیندة،ـ 

.288،ص 2009نوفمبر18و 17للمنافسة وحمایة المستهلك، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، أیام

.48عمورة عیسى، المرجع السابق، ص- 4

5
، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(نافسة في القانون الجزائري شریف، الممارسات المنافیة للمالكتو محمد ـ  

.313السابق، ص 
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، إن تبلیغ المأخذ باعتباره عمل تحضیري للقرار الذي سیصدر عن 1ضایاالتحقیق والفصل في الق

یمكن الطعن فیه أمام المحاكم المدنیة والإداریة، لأن تقییم الوقائع التي مجلس المنافسة وبالتالي فلا

لكن  ،2یقوم بها المجلس في نهایة المطاف یمكن أن تختلف عن التقییم الذي اهتدى إلیه المقرر

:التساؤل الذي یطرح نفسه هو

هي الأشخاص المعنیة به؟ هي الشروط الشكلیة والموضوعیة لهذا التبلیغ، وماما

لشكلیة والموضوعیة لوثیقة المآخذـ الشروط ا1

في التشریع الجزائري وحتى  انلاحظ أن هناك غیاب نصوص توضح شكلیة المآخذ ومضمونه

ما نلاحظه في الواقع ، لكن3ید أنها لا تخضع إلى شروط خاصةیف، وهذا مافي التشریع الفرنسي

یجب أن توضح كل من هویة الأطراف المعنیة بموضوع الإخطار، وصف أن وثیقة المآخذ العملي

السوق المعنیة إلى جانب توضیح وبیان الممارسة مع تكییفها والسند القانوني الذي أسست علیه 

.المتابعة

.4بدقة خذآالمشترط تحدید أما الجانب الموضوعي فی

:الأشخاص المعنیة بالتبلیغ2-

المتعلق ، 03-03مر رقم من الأ52لنص المادة وهذا وفقا  إلى الأطراف المعنیة،تبلغ المآخذ 

للمنافسة، والذین من  ةالمنافیالممارساترض فیهم إسناد وهم الأشخاص الذي یفتبالمنافسة،

جانب وتبلغ أیضا إلى وزیر التجارة إلى،مالیة حسب قانون المنافسةعقوبات المحتمل أن تسلط علیهم 

.5ةفالأطراف التي لها مصلحة، ویمكن أیضا أن تبلغ إلى السلطات الإداریة المستقلة المختل

.و بعد تبلیغ المأخذ ینتقل المقرر إلى مرحلة ثانیة من التحقیق وهي التحقیق بعد تبلیغ المأخذ

« Sans préjudice des mesures prévues à l’article L .464-1 le rapporteur général notifie
les griefs aux intéressés ainsi qu’au commissaire de gouvernement qui peuvent consulter le
dossier… »
1- CLAUDEL Emmanuelle, "Concurrence : projet de loi sur les nouvelles régulations

économique" , RTD. Com. et de droit éco., N°03, 2000, p.613.
، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(ة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد شریف، الممارسات المنافی-2

.313السابق، ص 
3-GALENE René, op. cit., p.108-109.
4- ARHEL Pierre , "Concurrence: règles et procédures", op.cit., p. .23

.105محند شریف، المرجع السابق، ص تواتي - 5
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:خذتبلیغ المآقیق بعد ـ التحب 

الاعتماد في هذه المرحلة یقوم المقرر بإعداد ملف یتضمن جمیع الوثائق والمستندات التي تم

،1علیها في تحریر المآخذ، والسماح لجمیع الأطراف المعنیة بالإطلاع علیه والحصول على نسخة منه

ویعتبر من المبادئ الهامة المكرسة في القواعد العامة ویعتبر من ضمانات حقوق الدفاع، ونظرا 

، 03ـ03، من الأمر رقم 2فقرة  30، في المادة 2لأهمیته تضمنه قانون المنافسة بصفة صریحة

ة المتعلق بالمنافسة، لكن یبقى حق الإطلاع على الملف خاضع لبعض القیود، وذلك لمقتضیات حمای

رئیس مجلس المنافسة من الأمر أعلاه، إلى إمكانیة 30شیر الفقرة الثالثة من المادة سریة الأعمال، فت

أو بطلب من الأطراف، وبعد تبلیغ مس بسریة الأعمال، من تلقاء نفسهسحب بعض المستندات التي ت

.التي اعتمدهاوثائقالمآخذ یقوم المقرر بإعداد ملف یتضمن مجموعة من ال

، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر54وعند اختتام التحقیق یقوم المقرر حسب المادة 

بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة، یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة، اقتراح 

لتي یتمسك بها من قانون المنافسة، والمآخذ ا37القرار أو التدابیر التنظیمیة عند الاقتضاء وفقا للمادة 

هناك لأنه قد یكون،في النهایة المقرر لیست بالضرورة نفسها التي عرضها في وثیقة تبلیغ المآخذ

ملاحظات الأطراف،وبعد حصوله على عناصر جدیدة أثناء  على اطلاعهتراجع عن بعضها بعد 

لمقرر بمآخذ جدیدة ك اتحقیقه، لكن بالمقابل لا یمكن للتقریر أن یتضمن مآخذ جدیدة، وفي حالة تمس

الوجاهي ، وذلك حتى یوفر الطابع الحضوري ووجب علیه أن یباشر من جدید تبلیغ المآخذأو إضافیة 

یمكن للمجلس أن یتمسك بالمآخذ في مواجهة للعملیة، وموقف المقرر غیر ملزم للمجلس، لكن لا

ته إلى الأطراف المعنیة الذین تلقى التقریر الذي یبلغ بكل مرفقاطرف معین ما لم یكن هذا الطرف قد 

، المتعلق 03-03من الأمر رقم 55المكتوبة في اجل شهرین حسب المادة لهم إبداء ملاحظتهم

، ویمكن للأطراف الإطلاع على الملاحظات 3بالمنافسة، ویحدد لهم تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة

.الجلسةانعقادالمكتوبة قبل خمسة عشر یوما من 

.52السابق، صعمورة عیسى، المرجع - 1

.107تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 2

.289بلاش لیندة، المرجع السابق، ص- 3
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جلس أن یدرس الملفات المعروضة علیه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في ویمكن للم

، الذي یحدد تنظیم 241-11من المرسوم التنفیذي رقم10جلسة علنیة وهو مانصت علیه المادة 

.مجلس المنافسة وسیره

المبحث الثاني

الفصل في القضایا

المنافیة للمنافسة، یكون قد توفرت في الممارسات جراءات الإخطار والتحري إنهاء جمیع إبعد

كل المعلومات الضروریة لدى مجلس المنافسة التي تمكنه من الفصل في القضایا المعروضة علیه، 

المطلب (في ضوء المعلومات المتوفرة لدیهولهذا یجب علیه عقد جلسة لغرض اتخاذ القرار الملائم

ارتكاب الممارسات المنافیة للمنافسة، فإنه یقرر ، وإذا ثبتت التحریات أن مؤسسة ما متورطة في)الأول

).المطلب الثالث(، ثم تنفیذ هذه العقوبات والطعن فیها)المطلب الثاني(عقوبات لذلك

المطلب الأول

  همداولاتتنظیم جلسات مجلس المنافسة و 

من جهة ذات طابع إداريإلى إجراءات قانونیةلس المنافسة تخضع جلسات ومداولات مج

.رى تخضع إلى بعض القواعد العامةة أخومن جه

).الفرع الثاني(تهمداولاثم ، )الفرع الأول(المجلسجلساتسنتطرق إلى

جلسات مجلس المنافسة :الفرع الأول

03وسیره، في المادة   ، الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة 241-11أشار المرسوم التنفیذي 

مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات تحت سلطة منه أن تحضیر جلسات المجلس تكون من طرف

، 44ـ96من المرسوم الرئاسي رقم 24رنتنا للنص أعلاه مع نص المادة االرئیس، لكن نلاحظ عند مق

أشار فصل أكثر في هذه المادة، حیثأن هذا الأخیرالذي یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، 

وكذا جدول أعمال كل جلسة، والذي المجلسد جلساتحدهو الذي یالمنافسةمجلسرئیس  إلى أن

الإرسال ، ویصحب هذااستدعاء لحضور الجلسةوأعضائهالأطراف المعنیةكل منیرسل إلى

.1الجلسةانعقادأسابیع من 03قبلباستدعاء

.، یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، المرجع السابق44-96من المرسوم الرئاسي رقم 24أنظر المادة - 1



القواعد الإجرائیة المنظمة لمتابعة الممارسات المنافیة للمنافسة:الفصل الثاني

77

كما یسهر رئیس المجلس أیضا على ضمان حسن سیر هذه الجلسات، وذلك بتقیدها بالقواعد 

.أكثروبتفاصیل، بینما كنا ننتظر من المرسوم التنفیذي أعلاه أن یأتي بجدید التي تنظمها

:حكم مجموعة من القواعد هذه الجلسات وهيت و

ضمان سریة الجلسات : أولا

في مادته نصالذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، 241-11المرسوم التنفیذي ف

من 30إلى  28تعقد جلسات المجلس وتتخذ قراراته طبقا لأحكام المواد «:أنهالتاسعة على)09(

كیفیة ، حیث أنه لم یذكر حتى فهذا النص لم یأتي بأي جدید، ».....، المؤرخ في03-03الأمر رقم 

من قانون المنافسة، لكن 30و  28مواد أحالنا فقط إلى الف، )أو علنیةسریة (المجلسجلساتانعقاد

یمكن أن یدرس المجلس الملفات المعروضة «:نجدها تنص علىالعاشرة)10(بالرجوع إلى مادته

فهذه المادة أشارت إلى علنیة ، »...علیه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في جلسة علنیة

لكن نفهم منها أنه یقصد بعلنیة راسة الملف في إطار لجان مصغرة،د الجلسات في حالة ما إذا تم

مجلس أعضاء من ال)08(أي بحضور مجلس المنافسة، بنصابه القانونيالجلسات تلك التي یعقدها

الملف في إطار لجنة مصغرة ثم یحال إلى المجلس لیدرسه ویبث فیه دراسةبمعنى أنه تتم على الأقل،

.في جلسة علنیة

من التشریع الفرنسي إلى من طرف المشرع ربما في ترجمتها10ة ستنج أن هناك خطأ في المادون

من قانون 28، أحالتنا إلى المادة 09التشریع الجزائري، لأن كلا المادتین أعلاه متناقضتین لأن المادة 

:نص علىالمنافسة، والتي ت

.»...جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة...«

وربما یعود هذا التحول إلى رغبة المشرع بالأخذ بمبدأ سریة ، 1في القانون القدیم علنیةبینما كانت

، وعدم إفشائها للغیر 2الأعمال الذي یقضي بالمحافظة على الأسرار المهنیة للمتعاملین الاقتصادیین

ي هذه الوثائق التي تمس بسریة المهنة، وفلاسیما الصحافة ورفض المتعامل تسلیم المستندات أو

الحالة تسحب الوثائق من الملف ولا یمكن أن یكون قرار المجلس مؤسسا على المستندات المسحوبة 

.المرجع السابق، المتعلق بالمنافسة، 06-95من الأمر رقم3فقرة  43أنظر المادة- 1

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -2

.329السابق، ص
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ن الأجهزة ، ویشكل مبدأ سریة الجلسات أحد المظاهر الهامة التي تمیز مجلس المنافسة ع1منه

.فهذه الأخیرة تخضع جلساتها إلى العلنیة كمبدأ أصلي وتكون سریة في حالات استثنائیةالقضائیة،

تدخلات كل الأطرافضمان :ثانیا

، أعلاه، لم یشر إلى تنظیم جلسات مجلس المنافسة ولا 241-11فالمرسوم التنفیذي الجدید 

من المرسوم 27في المادة إلى نظام التدخلات الشفویة أثناء الجلسة، لكن ذكر كل هذا بالتفصیل 

تتمیز مجلس المنافسةبأن جلسات،2، الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة44-96الرئاسي رقم

الوزیر المكلف المقرر ثمتدخل:بتقدیم التدخلات الشفهیة، والتي عادة ما تتم على النحو التالي

، 4حیث یقوم المقررفقا لتسلسل منطقي،وهذا و  ،3بالتجارة، بعدها تلیها تدخلات الأطراف المعنیة

بالتذكیر بالقضیة ثم یلخص كل ملاحظات الأطراف وفي النهایة یقدم خلاصة عامة، ثم یكون التدخل 

.لممثل الوزیر المكلف بالتجارة أو محافظ الحكومة في القانون الفرنسي لتقدیم رأیه

أنه یمكن للمجلس حتى ،أو دفاعهم ادعاءاتهموفي الأخیر یكون التدخل للأطراف المعنیة لتقدیم 

سماع أطراف أخرى، إذا كانت من شأنها المساهمة في إضافة معلومات جدیدة، وهذا استنادا إلى نص 

.5من قانون المنافسة2 فقرة 34المادة

ضمان حقوق الدفاع:ثالثا

ام رئیس مجلس یتتضمن هذه الضمانات في حق حضور الأطراف المتنازعة إلى الجلسة، بعد ق

یقضي بحق ، وتحدید تاریخ انعقادها، كما یجب علیه احترام مبدأ المواجهة، والذيالمنافسة بإبلاغها

، المرجع السابق، 02-04، والقانون03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا لأمركتو محمد الشریف-1

.70ص

یحدد ":الذي یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة على أنه،44-96من المرسوم الرئاسي رقم 27تنص المادة2-

"المقرر ثم الوزیر المكلف بالتجارة فالأطراف المعنیة:نظام التدخلات الشفویة أثناء الجلسة حسب الترتیب الآتي

.86قابة صوریة، المرجع السابق، ص - 3

هو المكلف بالتحقیق في القضیة وفي حالة استثنائیة یمكن تعیین مقررا أخر لتقدیم التقریر في الجلسة، إذا :المقرر4-

، المرجع السابق، حیث تنص على 44-96من المرسوم الرئاسي25كان هناك مانع للمقرر الأول، وهذا وفقا للمادة

.»مكلف بالتحقیق مقررا لتقدیم التقریر في الجلسةیعین رئیس مجلس المنافسة في حالة حدوث مانع للمقرر ال«: أن
یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم «:تنص34فالمادة-5

.»معلومات له
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الوقت  الكافي منبالقدر، تمتعها1معرفة الأطراف المتنازعة لطبیعة وسبب الاتهامات المنسوبة إلیهم

مصالحها  للدفاع عن مناسباتراهالتحضیر دفاعها وكذا حقها بالاستعانة بمحامي أو أي شخص أخر 

.2أمام المجلس

.لمبدأ السریةة أثناء الجلسات فالقانون یخضعهاواحتراما لمصالح المؤسسة الخاضعة للمتابع

المداولات:الفرع الثاني

.قفل باب الجلسات تأتي مرحلة المداولة التي یتم فیها الفصل النهائي في القضیةبعد 

وقد خول القانون هذه الصلاحیة لمجلس المنافسة باعتباره أداة لحمایة السوق من كل الممارسات 

.3المنافیة للمنافسة

ضمان سریة المداولة: أولا

، 03-03من الأمر رقم3فقرة  28المادة في لقد أكد المشرع الجزائري على مبدأ سریة الجلسات

أي قاعدة تنظم المداولات غیر أنه لابد للمجلس أن دون أن ینص على سریة مداولاته، إذ لا توجد

.، وهذا عملا بمبدأ حمایة سریة الأعمال وعدم إفشائها4سریة مداولاتهیحترم مبدأ

، وتتخذ قراراته 5ثمانیة أعضاء من المجلس على الأقل)08(تصح جلسات مجلس المنافسة  بحضور ف

المشرع ف،  6كون صوت الرئیس مرجحاتساوي عدد الأصوات یوفي حالةقراراته بالأغلبیة البسیطة 

، مذكرة لنیل درجة)السلطات الإداریة المستقلة:مثال(حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري -1

، 2011القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :الماجستیر في القانون فرع

.57ص
یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا «:تنص03-03من الأمر30المادة-2

أن تعین هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محامیها المرفوعة إلیه والتي یجب علیه تقدیم مذكرة بذلك ویمكن 

.»أو مع أي شخص تختاره

.87بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص- 3

، المرجع )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -4

.332ص, السابق
-03من الأمر رقم الأمررقم28أعضاء على الأقل حسب المادة06لمنافسة تصح بحضوركانت جلسات مجلس ا-5

جویلیة02المؤرخ في12-08رقمالقانون من 14، المرجع السابق، لكن تم تعدیل هذه المادة بموجب أحكام المادة03

.أعضاء08، المتعلق بالمنافسة وأصبحت بذلك جلسات المجلس تصح بحضور2008
تتخذ قرارات مجلس ...«:مرجع السابق، على، یتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم28ص حسب المادة حیث تن-6

.»المنافسة بالأغلبیة البسیطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا
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لم یحدد ، ونظام المداولات المتعلق بالجلسات التي تعقدها اللجان المصغرةلم یحدد الجزائري

.ذا سریة المداولات التي تقوم بهاالنصاب القانوني الخاص بها وك

للمتابعین أمام تعتبر سریة المداولة ضمانة فالمشرع لم ینظم المداولات كما نظم الجلسات،لكن 

.مجلس المنافسة، كون السریة تحافظ على الأسرار التي یحتویها ملف القضیة بما فیها السر المهني

میعاد المداولة:ثانیا

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى میعاد المداولة ولم یحدد لها المدة الزمنیة التي على أعضاء 

.ما قد یمس بمصالح الأطراف المتابعةمجلس المنافسة احترامها لإصدار قرارها، وهذا

وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن لمجلس المنافسة إنشاء أي فوج عمل أو أي لجنة للتفكیر والدراسة 

، یحدد تنظیم مجلس المنافسة 241-11من المرسوم التنفیذي رقم11والتحلیل، حیث تنص المادة

لحاجة أي فوج عمل وأي لجنة تقنیة للتفكیر یمكن للمجلس أن ینشأ عند ا«:ما یليوسیره على 

والدراسة والتحلیل وتحدد تشكیلتها وطبیعة ومدة أشغالها بعد مداولة المجلس  بموجب 

»للمنافسةمقرر صادر من الرئیس، یرسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة و ینشر في النشرة الرسمیة

دائما إلى تفعیل دور مجلس المنافسة نلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري یسعى 

وذلك بمنحه السلطة التقدیریة لاختیار أو انتقاء أي فوج عمل أو لجنة تقنیة بهدف وضعه في الصورة 

.تالي اتخاذ قرارهالالصحیحة لموضوع الملف وب

المطلب الثاني

العقوبات المقررة للممارسات المنافیة للمنافسة

، وذلك بفرض عقوبات الممارسات المنافیة للمنافسةردع كلصلاحیة بالمنافسةجلسمیتمتع 

.على مرتكبیها

تتمثل سلطة العقاب المسندة إلى الهیئات الإداریة المستقلة بما فیها مجلس المنافسة في الأهلیة التي 

تعبریمنحها القانون للمعاقبة على خرق القوانین والأنظمة المعمول بها، أي لارتكاب المخالفة، كما

حجمعن هدف أساسي ألا وهو ظاهرة إزالة التجریم، فالعقوبات التي توقعها هذه الهیئات تقلص من
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.1التجریم الجنائي مما یؤدي إلى الإنقاص من دور القضاء في هذا المجال

إن سلطة اتخاذ الجزاءات هي أصلا سلطة مخولة للقضاء، لذا تطرح فكرة سلطة العقاب المخولة 

، وهنا تظهر ضرورة البحث عن أساس قانوني یبرر 2للهیئات الإداریة المستقلة صعوبات في تكییفها

خیرة لجهاز ول صراحة حق ممارسة هذه الأالسلطة القمعیة، كون أن الدستور ختمتع مجلس المنافسة ب

بالتالي الاعتماد على أساس قانوني یبرر نقل بعض الاختصاصات السلطة ،3القضاء دون غیره

والمجلس ،4القضائیة إلى جهاز إداري سیجعل ممارسة مجلس المنافسة للسلطة القمعیة یتم بالشرعیة

لمنافسة دور كسلطة إداریة له اختصاص إصدار طبیعة معینة من العقوبات فقط، ولقد كرس قانون ا

:نعالجه في فرعینالقضاء أیضا واختصاص في تقریر عقوبات أخرى، وهذا ما

، ثم نوضح مجال تدخل )الفرع الأول(نبین طبیعة العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة 

).الفرع الثاني(السلطات الأخرى 

طبیعة العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة:الفرع الأول

أو اتخاذ جلس إما اتخاذ إجراءات إداریة وقائیة، وذلك قبل وقوع الأفعال المحظورة، لمیمكن ل

.عقوبات إداریة قمعیة تصحیحیة علاجیة

الإجراءات الوقائیة: أولا

ات الإداریة المستقلة بصفة إن التدابیر الوقائیة عبارة عن قرارات إداریة فردیة تتخذها السلط

، 5في إطار قیامها بمهمة الضبط السابقیمكن الرجوع عنها، ولهذا لابهدف الوقایة من وضعیة مؤقتة

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك"طباع نجاة،-1

، ص 2007ماي24و 23جایة، أیامالضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، ب

223.
.109، المرجع السابق، ص"ي المواد الاقتصادیة والمالیةالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة ف"حدري سمیر، -2
، عدد مجلة الفكرمآل مبدأ الفصل بین السلطات، :عیساوي عز الدین، المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة-3

.207ص، 2006، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04

.98بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص- 4
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، وتعتبر فكرة التدابیر الوقائیة الفكرة الأكثر استجابة لمفهوم الضبط الاقتصادي وذلك نظرا لما 1السابق

.2تتسم به من مرونة

التدابیر الوقائیة لذا فإن أول وسیلة یلجأ إلیها المجلس لتفادي وقوع الممارسات المنافیة للمنافسة هي 

التي یتخذها قبل فصله في موضوع النزاع، وذلك تجنبا للأضرار التي یمكن أن تترتب عن هذه 

.4، وتتمثل هذه التدابیر التي یمكن أن یتخذها المجلس في الأوامر والتدابیر المؤقتة3الممارسات

ـ توجیه الأوامرأ

ى الممارسات المنافیة للمنافسة فإن مجلس إذا أثبتت التحقیقات أن الأفعال المرتكبة تشكل إحد

، 5المنافسة یملك صلاحیة توجیه أوامر للمتعاملین الاقتصادیین لوضع حد للممارسات المنافیة للمنافسة

:یليوجاء النص كما،تعلق بالمنافسةالم03-03من الأمر رقم45وهذا مانصت علیه المادة

وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسةیتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى«

»التي یبادر هو بها من اختصاصهعندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو

)التحفظیة(ـ اتخاذ تدابیر مؤقتة ب

بهدف تفادي إما تفاقم خطورة حالة مجلس المنافسة هاالتي یتخذالاستعجالیةتلك التدابیر هي 

، وإما الحفاظ على الحقوق المشروعة لطرف ما أو الحفاظ على 6ضارة أو استمرار حالة غیر مشروعة

، ویمكن أن نطلق أیضا على هذه التدابیر تسمیة التدابیر التحفظیة لأن كلا 7على الصالح العام

1- ZOUAÏMIA Rachid, "De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et

les autorités de régulation sectorielles en droit Algérien" , Revue Idara, N°33, 2007, pp.31-

54.
تیر في القانون، فرع القانون ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجس-2

.65، ص 2012العام للأعمال،  جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

.65ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص- 3

.60عمورة عیسى، المرجع السابق، ص- 4

، إدارةمجلة حدري سمیر، سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشریع والتنظیم المتعلق بالاستثمار، -5

.49، ص2010، 02، العدد20المجلد
.15بلاش لیندة، المرجع السابق، ص6

بن ناصر محمد، "إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة"، مجلة مجلس الدولة، العدد 04، 2003، ص32. -7
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دت لمعالجة أوضاع مستعجلة ي إجراءات وج، وعلیه فه1النوعین یحتم التدخل السریع ویتسم بالتأقیت

، فغرضها لیس توقیع العقاب2بهدف الحد من أثارها المحتملة، إلى حین الفصل في النزاع

ویتمتع مجلس ،3وإنما هو الوقایة من الأضرار المحتملة مما یجعلها بذلك تتمیز عن العقوبات

، المتعلق 03-03من الأمر رقم46المنافسة بسلطة اتخاذ تدابیر مؤقتة وذلك بموجب المادة

.بالمنافسة، المعدل والمتمم

یكون في حالات استثنائیة فقط ولهذا هذا الإجراءمثلفأشارت المادة إلى أن اللجوء إلى

طلب من طرف الوزیر المكلف بالتجارة أو ممن تضرر، أو یمكن أن یتضرر من یشترط أن یكون ب

.الممارسة المنافیة للمنافسة

العقوبات الإداریة:ثانیا

إن السعي إلى إعادة المنافسة إلى نصابها في حالة الإخلال بها في سوق معنیة، یؤدي إلى 

تنوع العقوبات التي تصدر عن مجلس المنافسة في هذا الشأن، فإذا كان الهدف من اتخاذ الأوامر هو

من الإقرار بعقوبات إداریة تصحیح الممارسات الضارة بالمنافسة باعتبارها تدابیر مؤقتة، فإن الغرض

وتصدر من ،5، وذلك لكونها تتمیز بطبیعة قمعیة علاجیة4هو العقاب والحد من هذه الممارسات

.تتمثل في الغرامات المالیة، إضافة إلى نشر القراراتالمجلس عقوبات

ـ العقوبات المالیةأ

اصة تستمدها منإن العقوبات المالیة التي تصدر عن مجلس المنافسة تتسم بطبیعة خ

، حیث یتمتع المجلس بسلطة الإقرار بعقوبات مالیة وذلك بموجب الفقرة 6المنافسةة قانون خصوصی

.209، ص2000وفا محمد أشرف، المنافسة غیر المشروعة في القانون الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 1

.109براهمي نوال، المرجع السابق، ص- 2

لقد سبق لمجلس الدولة الجزائري أن تعرض لمسألة الاختلاف بین العقوبات والتدابیر الوقائیة التي تندرج تحتها -3

جنة ، أین أقر بأن التدبیر الوقائي الذي اتخذته الل2003أفریل01التدابیر المؤقتة، وذلك في قرار صادر عنه بتاریخ 

أنظر قرار مجلس الدولة الجزائري :مؤقت لا یشكل تدبیرا تأدیبیاالمصرفیة والمتضمن تعیین متصرف إداري

ضد محافظ البنك المركزي ومن )AIB(، یتعلق بقضیة البنك الجزائري الدولي 2003أفریل01، مؤرخ في12101رقم

.64، ص2005، 06معه، مجلة مجلس الدولة، العدد
4- FRISON ROCHE – Marie Anne, PAYET Marie Stéphane, op.cit., p.261.

.119تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 5

.116براهمي نوال، المرجع السابق، ص- 6
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:ما یليالتي تنص على ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03من الأمررقم45من المادة02

التي یحددها عند عدم الآجالكما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا إما في «

.»تطبیق الأوامر

لقد حدد المشرع الجزائري مجال تدخل المجلس للإقرار بهذه العقوبات المالیة وذلك في حالات 

، ویتم تطبیق العقوبات المالیة 1محصورة قانونا، مع الأخذ بعین الاعتبار بعض المعاییر في تقدیرها

:ا للحالات الآتیةالتي حددتها أحكام قانون المنافسة وفق

:ـ حالة الممارسات المنافیة للمنافسة1

من الأمر رقم12و  11و  10و  7و  6ویقصد بذلك الممارسات الواردة في نصوص المواد

من هذا الأمر والمعدلة والمتممة 56المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، حیث تنص المادة، 03-03

یعاقب على الممارسات «: على 2متعلق بالمنافسة، ال12-08لأمر رقما من26أحكام المادة بموجب

من %12من هذا الأمر، بغرامة لاتفوق14المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة 

مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة 

تتجاوز هذه الغرامة  المحقق بواسطة هذه الممارسات، على أن لاتساوي على الأقل ضعفي الربح 

تتجاوز فة لایملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لالمرتكب المخابح، وإذا كان أربعة أضعاف هذا الر 

.»)دج 000.6000(ستة ملایین دینار جزائري

احتیالیة في ساهم شخصیا أو بطریقةلمنافسة أن یعاقب كل شخص طبیعي  یمكن لمجلس ا

.3)دج 000.2000(:ة وفي تنفیذها بغرامة تقدر بـتنظیم الممارسات المنافیة للمنافس

ـ حالة إنجاز التجمیع بدون ترخیص 2

الحصول على ترخیص من مجلس المنافسة فإنه یمكن لهذا الأخیر دون إذا تم إنجاز التجمیع 

المحققة في الجزائر خلال ,لرسوممن رقم الأعمال من غیر ا%07تقریر غرامة مالیة قد تصل إلى

خر سنة مالیة مختتمة، وهذه العقوبة تمس كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو التي تكونت من  آ

.68عمورة عیسى، المرجع السابق، ص- 1

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق12-08قانون رقم - 2

من 22، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، المعدلة بأحكام المادة 03-03لأمر رقممن ا47أنظر المادة-3

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق12-08الأمر
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، وعندما توجد صعوبة في تقدیر رقم أعمال مؤسسة ما فهنا القانون یترك الأمر لمجلس 1التجمیع

.2المنافسة لیحدد قیمة الغرامة

، المتعلق بالمنافسة، إلى غایة 06-95إصداره للأمر رقم  ذالمشرع الجزائري منلاحظ  أن كما ن

، 3المتعلق بالمنافسة12-08المتعلق بالمنافسة بموجب قانون رقم، 03-03مر رقمللأتعدیلاته الأخیرة

من الأمر 13لمادة ا استقرائنامافمثلا عند، ناك اختلاف في فرض قیمة الغرامة على المخالفینهأن

نجد أنه یعاقب على الممارسات المنافیة للمنافسة بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح ،06-95رقم 

الربح وفي غیاب  هذاتتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن لا

الأعمال لأخر سنة مالیة مختتمة أو على الأكثر من رقم %10تقویم الربح المحقق تساوي الغرامة 

.السنة المالیة الجاریة بالنسبة للأعوان الاقتصادیین الذین لم یكتملوا سنة من النشاط

نجد أنه یعاقب على كل ،03-03من الأمر رقم 56وعند مقارنة هذه المادة مع المادة 

ل من غیر الرسوم، المحقق في من مبلغ رقم الأعما%7الممارسات المنافیة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

الجزائر خلال أخر سنة مالیة مختتمة، إذا كان مرتكب المخالفة شخصا طبیعیا أو معنویا أو منظمة 

  ).دج3.000.000(مهنیة لا تملك رقم أعمال محددا فالغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملایین دینار

على نص المادتین نستنتج أن المشرع الجزائري خفض من قیمة الغرامة على اطلاعنابعد 

.المتعلق بالمنافسة03-03بصدور أمر رقم  وذلك مرتكبي المخالفة

المتعلق 12-08من القانون رقم 26أعلاه بموجب المادة 56ونجد بعد تعدیل المادة 

هذا  ،20034في  %7بینما كانت مقدرة ب %12بالمنافسة أن المشرع قام برفع من قیمة الغرامة إلى 

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم ،61أنظر المادة - 1

2- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger, 2008,

p.73.

.، المتعلق بالمنافسة0303، المتعلق بالمنافسة، الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 12-08قانون رقم - 3

.ملحقالأنظر لتفاصیل أكثر - 4
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صرامة وشدة في فرض العقوبات المالیة على هذه أصبح أكثردل على أن المشرع قدما ی

.1الممارسات

تساؤلنا أن المشرع فصل بین كل الممارسات المنافیة للمنافسة الأخرى مع والشيء الذي أثار 

متعلق بالمنافسة وفصل أیضا في قیمة الغرامة ال 06-95التعسف في وضعیة الهیمنة في الأمر رقم 

.المفروضة على المخالفین

ـ نشر القرارب 

المشرع الجزائري نقل اختصاص نشر القرارات لمجلس المنافسة من خلال تعدیلات القانون 

، حیث تنص ، المتعلق بالمنافسة، بعدما كان الوزیر المكلف بالتجارة هو الذي یتكفل بنشره08-12

:من قانون المنافسة49المادة

، وعن المحكمة العلیا وكذا ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر«

مجلس الدولة، المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة، كما یمكن نشر مستخرجات من 

.»قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلام أخرى

الذي یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة 242-11لاحظ أن المرسوم التنفیذي رقم ون

هذه بین على سبیل الحصر القرارات والتعلیمات التي تنشر فيد مضمونها وكذا كیفیات إعدادها ویحد

، المحكمة العلیا مجلس قضاء الجزائرلس المنافسة،مجكل منالقرارات الصادرة عن: وهي 2النشرة

یمكن أن یكون لإجراء النشر طابع قمعي، حسب ما تنص علیه ومجلس الدولة المتعلقة بالمنافسة،و 

:المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر45الفقرة الأخیرة من المادة 

.»ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه...«

-08، یتضمن كیفیة تطبیق قانون 08\م م\ض ت ت\م ع\ون\189,منشور وزاري رقم,وزارة التجارة مدیریة المنافسة-1

:، منشور على2008أكتوبر16المتعلق بالمنافسة، 03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12

z.d.www.mincommerce.gov
، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة 2011یولیو 10مؤرخ في  242ـ11من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -2

.2011یولیو 13صادر في ، 39للمنافسة ویحدد مضمونھا وكذا كیفیات إعدادھا، ج ر عدد 
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ي للجزاءات الأخرى وهو إجراء اختیاري، إذ یمكن لمجلس فیعتبر نشر القرار كجزاء تكمیل

المنافسة أن یأمر بنشر قراره في الصحف أو المجلات التي یعینها هو بنفسه، وذلك تحت نفقة 

.1الشخص الذي صدر القرار ضده

المجلس، كأن یكون ذلك في یحددهاكما یمكنه أیضا، طلب تعلیقها في بعض الأماكن التي 

ؤسسة المخالفة، أو الأمر بإدماج القرار في تقریرها، والمتعلق بإعداد الحصیلة المالیة لهذه مقر الم

.2المؤسسة، والذي یعده المسیرین أو مجلس الإدارة

ولقد منح القانون لمجلس المنافسة سلطة إقرار غرامات تهدیدیة عن كل یوم تأخیر لتنفیذ 

من قانون المنافسة هي 46و 45علیها في المادتینمحتوى الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص 

الغرامة لیست عقوبة وإنما وسیلة ضغط  هذه ، وتجدر الإشارة إلى أن3)دج150000(لاتقل عن مبلغ 

.على المؤسسة للاستجابة لأوامر مجلس المنافسة وتنفیذها

مجال تدخل السلطات الأخرى:الفرع الثاني

الذي یعتبر تدخله أصلي، نتطرق إلىبعد تطرقنا للعقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

.ثانوي، كتدخل )ثانیا(، ثم إلى تدخل سلطات الضبط القطاعیة)أولا(تدخل القضاء

تدخل القضاء: أولا

فإذا كان الاختصاص الأصلي لمجلس المنافسة في متابعة كل الممارسات المنافیة 

ها، وذلك في قمعا هامادور  ، وذلك بمنحهلقضاءتدخل الم یستبعد أن المشرع الجزائريإلاللمنافسة،

.الخاصة للمؤسسات الاقتصادیة الححمایة المصل

.و كجهة استئنافأویتدخل القضاء إما لإقرار تعویضات مدنیة أو لإبطال العقود، 

.70عمورة عیسى، المرجع السابق، ص- 1

، )دراسة مقارنة(ة للمنافسة  في القانونین الجزائري والفرنسي لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافی-2

.140المرجع السابق، ص
27، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، المعدلة بأحكام المادة من 03-03من الأمر 58ة المادأنظر-3

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق12ـ08الأمر
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أـ إقرار تعویضات مدنیة

لم یدرج صلاحیة النظر في التعویضات لمجلس المنافسة، لأنها تعتبر من المشرع الجزائري

وهذا ما، یض منصوص علیه في القواعد العامةضمن صلاحیات القاضي المدني، لأن حق التعو 

:من القانون المدني124علیه المادةتنص

حدوثه كل فعل أیا كان، یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سبب في «

.1»بالتعویض

،في قانون المنافسةمكرسأنه إلا ،لكن رغم أن حق التعویض لیس من اختصاص مجلس المنافسة

:منه كما یلي48وهذا مانصت علیه المادة

یمكن لكل شخص طبیعي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا «

.»القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول بهالأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة 

.2.نفهم من نص هذه المادة أنه یمكن اللجوء إلى القضاء دون تحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة

ب ـ إبطال العقود

اختصاص القاضي المدني والتجاري وبین العقود في هذه الحالة نمیز بین العقود التي تدخل في 

.من اختصاص القاضي الإداريالتي تكون الإداریة 

والتجاریةـ العقود المدنیة 1

مجلس المنافسة في توقیع العقوبات، لا تمتد إلى إبطال أي التزام أو اتفاقیة أو صلاحیةإن 

شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المنافیة، لأنه تبقى من الصلاحیات الحصریة للجهات 

.3القضائیة

:تعلق بالمنافسة أنهالم، 03-03من الأمر رقم13المادة علیهتنصوهذا ما 

، الذي 2005لسنة44، ج ر عددتعدیل القانون المدني، المتضمن2005جوان20، مؤرخ في10-05قانون رقم-1

معدل .(1975یونیو 03، صادر في 44ر عدد .، ج1975سبتمبر26المؤرخ في58-75رقمیعدل ویتمم الأمر 

)ومتمم
المرجع ،)رنسيدراسة مقارنة بالقانون الف(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -2

.284السابق، ص

.125-124بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص ص- 3
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من هذا الأمر یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق 9و 8دون الإخلال بأحكام المادتین«

".أعلاه12و 11و 10و 7و 6بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

إلا إذا كانت في جمیع الأحوال، الالتزاماتنفهم من خلال نص المادة أنه تبطل كل هذه 

.من قانون المنافسة9و 8مرخصة بموجب المواد 

ـ إبطال العقود الإداریة2

رغم الدور الهام الذي یقوم به مجلس المنافسة بتطبیقه لقانون المنافسة، وذلك لتحقیق التوازن 

أنه یعود الاختصاص في ، إلا 1والشفافیة في السوق بردع كل ممارسة تخل بالسیر السلیم للمنافسة

.2للقاضي الإداريالإداریةإبطال العقود

ـ تدخل القضاء كجهة استئناف3

، المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم الأمرمن63المادةإن هذا الاختصاص منصوص علیه في 

  :أنوالتي تنص على ، المتعلق بالمنافسة 12-08من القانون رقم 31والمعدلة بأحكام المادة 

قابلة للطعن أمام مجلس المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسةقرارات مجلس المنافسةتكون «

الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف قبلقضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من

یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار ویرفع الطعن في الإجراءاتبالتجارة في اجل لا

،عشرین یوما)20(في اجل من هذا الأمر 46المؤقتة المنصوص علیها في المادة

لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غیر أنه 

یوما أن یوقف تنفیذ )15(یتجاوز خمسة عشریمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا

ا في المادتین و أعلاه الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك بیر المنصوص علیهاالتد

.»الظروف أو الوقائع الخطیرة

وذلك لطلب  یكون استعجاليأن اختصاص القضاء كجهة استئنافمن هذا النصنستنتج

عادیة، عندما یكون مضمونه الطعن في،ویمكن أن یكون في ظروف توقیف تنفیذ التدابیر المؤقتة

.قرارات مجلس المنافسة

.126تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 1

2- Con. Con. Déc. N°03-D46 , 30 septembre 2003, pratique concernant un marché public
de transport occasionnel d’élèves dans le département des Alpes maritimes :
http://www.conseil.concurrence.fr
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تدخل سلطات الضبط القطاعیة:ثانیا

نظرا لتعدد السلطات الإداریة المستقلة نلاحظ ظهور تداخلات في الاختصاص بین مختلف 

، بوضع )سلطات الضبط العمودیة(تقوم بها سلطات الضبط القطاعیة ، نجد رقابة قبلیةهذه السلطات

.ان الاقتصادیینقواعد الدخول في السوق ومراقبة الأعو 

یقوم بها مجلس المنافسة وذلك بتمتعه باختصاص عام وشامل على كل النشاطات ورقابة بعدیة 

السوق وضبطها، لكن الاقتصادیة، فالمشرع الجزائري منح له اختصاص أصلي في مراقبة وضعیة

.بالنسبة للسلطات الأخرى منح لها المشرع اختصاص ثانوي

نقصد بتداخل الاختصاص إمكانیة صدور قرارات متعارضة من المجلس وسلطات الضبط 

القطاعیة بما أن المشرع أغفل في بدایة الأمر استبعاد اختصاص السلطات العمودیة في نفس المجال 

ویمكن أن یكون 1افسة كتداخل في مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیةالذي یختص فیه مجلس المن

  .الخ...2في مجال التأمینات في مجال الكهرباء والغاز

فلهذا نستنتج إذا كانت أحكام قانون المنافسة قد منحت صلاحیات خاصة فیما یتعلق بقمع 

النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط یمنع الممارسات المنافیة للمنافسة لمجلس المنافسة، فإن هذا لا

م العلاقة بین یالقطاعي من منح نفس الصلاحیات لهذه الأخیرة الأمر الذي یعقد أكثر مسألة تنظ

.3الطرفین ویعمق مجال تنازع الاختصاص

یتسنى علینا إغفال ما منحته بعض النصوص التأسیسیة مرة أخرى في مجال في هذه النقطة لا

سلطات الضبط القطاعیة كصلاحیة الترخیص بالتجمیع بعد أن كان الأصل في منحه التجمیع لبعض 

.لمجلس المنافسة

.، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المرجع السابق03-2000قانون رقم -1
، 08ر عدد .سطة القنوات، ج، یتعلق بتوزیع الكهرباء والغاز بوا2002فیفري 05، المؤرخ في 01-02قانون رقم-2

.2002فیفري 06بتاریخ الصادر
ین سلطات الضبط القطاعیة ومجلس المنافسة وأثره على مبدأ حمایة تنازع الاختصاص ب"بركات جوهرة، -3

18و  17عبد الرحمان میرة،بجایة أیام ، أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك، جامعة"المستهلك

.228، ص2009نوفمبر 
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لى فالتأكید على هذه الفكرة نجد لجنة الإشراف على التأمینات أنها تمارس رقابة سابقة ع

منح له المشرع الجزائري كاستثناء رقابة، و مجلس المنافسة أیضا1عملیات تجمیع شركات التأمین

رقابة بعدیة كأصل في مجال مراقبة الممارسات ، إضافة إلى 2قبلیة فیما یخص التجمیعات الاقتصادیة

.المنافیة للمنافسة

ونظرا لإمكانیة صدور قرارات متعارضة من المجلس وسلطات الضبط القطاعات بما أن 

المجال الذي یختص فیه المشرع قد أغفل في البدایة استبعاد اختصاص السلطات العمودیة في نفس 

ولهذا أعاد النظر في ذلك ،مجلس المنافسة كاختصاص منح التراخیص في التجمیعات الاقتصادیة

ودعا إلى ضرورة التعاون بینهما لتفادي وقوع تناقض في القرارات الصادرة في نفس القضیة، ففي هذا 

ل مسألة تتعلق بالمنافسة في السیاق یمكن لسلطات الضبط القطاعیة أخذ رأي مجلس المنافسة في ك

المقابل، فإن مجلس المنافسة بدوره یخطر سلطات الضبط القطاعیة لأخذ رأیها في قضیة تخص 

، المتعلق بالمنافسة، فإنه إذا ما 12-08المعدلة بالأمر رقم 39قطاعها، وذلك بموجب نص المادة 

من الملف إلى حول نسخةاع خاص لسلطة ضبط یأخطر مجلس المنافسة في قضیة لها علاقة بقط

یوم ویقوم المجلس في مجال اختصاصه 30السلطة المعنیة من أجل تقدیم رأیها في أجل لا یتعدى 

بالتعاون والمشاورة وتبادل المعلومات مع السلطات القطاعیة، حتى في التحقیق هناك تعاون وتشاور 

.3مابین السلطتین

المطلب الثالث

والطعن فیهاتنفیذ قرارات مجلس المنافسة

تصبح مجرد فإذا لم تنفذ،ةقمعیبیعةط نها ذولأ واجبة النفاذ،قرارات مجلس المنافسة

توصیات بسیطة للأطراف لتنفیذها أو تركها، لكن كمقابل لذلك، فقانون وضع وسائل قانونیة 

.مبدأ الطعن فیهالكضمانات للأطراف المعنیة وهي تكریس 

ـ 1 ZOUÏAMIA Rachid," De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur" ,colloque national

sur les autorités de régulation indépendantes en matière économique et financier université

A/RAHMAN MIRA, Bejaia, le23 et 24 mai 2007, p.14-15.

.124ـ شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص 2

.116براهمي فضیلة، المرجع السابق، ص - 3
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الفرع (، ثم الطعن فیها )الفرع الأول(المنافسة ولهذا نعالج تنفیذ قرارات مجلس

).الثاني

تنفیذ قرارات مجلس المنافسة :الفرع الأول

إن كل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بما فیها تلك التي تتضمن عقوبات مالیة تعتبر 

الفرعیة للمنازعات قرارات ومتابعة تطبیقها إلى المدیریة ال هذه واجبة النفاذ، وتعود صلاحیة تنفیذ

، والتي تعد من بین المدیریات التابعة للإدارة المركزیة بوزارة التجارة 1والعلاقات مع مجلس المنافسة

-03من الأمر47، ولذا فقد خول المشرع لهذا الأخیر وبموجب المادة 2الموضوعة تحت سلطة الوزیر

التي یتخذها مجلس المنافسة إلى تبلغ القرارات«:مهمة التي تنص على،2008، المعدلة في 03

لى الوزیر المكلف بالتجارةویجب أن فیذها عن طریق محضر قضائي وترسل إالأطراف المعنیة لتن

أسماء وصفات وعناوین الأطراف التي جل الطعن وكذلك، أالقرارات تحت طائلة البطلان هذه تبین

.بلغت إلیها

.»ع المعمول بهنافسة طبقا للتشریویتم تنفیذ قرارات مجلس الم

یحدد النظام الداخلي لمجلس 44-96من المرسوم الرئاسي 02فقرة  31تضیف المادة وكما 

.»...یجب أن تبین رسالة التبلیغ آجال الطعون...«:المنافسة حیث جاء فیها

، 242-11من المرسوم التنفیذي رقم4المادة وهذا حسب نص ویتم نشرها في النشرة الرسمیة،

، لكن هذا النص لم 3یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونها وكذا كیفیات إعدادها

.یشر إلى تبلیغ أجال الطعون للأطراف

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة لا یتم تنفیذها بمجرد إصدارها منه وإنما یجب أن یتم ف

من 47ه مع وصل الاستلام، وهذا وفق للمادة ، بواسطة إرسال موصى علی4تبلیغها أولا إلى الأطراف

قام المشرع 12-08، إلا أنه بعد تعدیل قانون المنافسة بموجب الأمر رقم السالف الذكرالأمر

.138ة علال، المرجع السابق، ص سمیح-1
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2002دیسمبر21المؤرخ في454-02من المرسوم التنفیذي رقم03أنظر المادة-2

.85في وزارة التجارة ج ر عدد
وكذا  ، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونها242-11من المرسوم التنفیذي رقم4أنظر المادة -3

.كیفیات إعدادها، المرجع السابق
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة"لخضاري أعمر،-4

.259، ص2007ماي24-23المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة أیام
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الجزائري بنزع صلاحیة السهر على تنفیذ قرارات مجلس المنافسة لوزیر التجارة وجعل التنفیذ مسؤولیة 

.ارتكابها للممارسة المنافیة للمنافسةتقع على عاتق الأشخاص المحكوم علیها ب

الطعن في قرارات مجلس المنافسة :الفرع الثاني

المتعلقة بالممارسات مجلس المنافسةن الصادرة عقد تتضرر الأطراف المعنیة من القرارات

، هافتح المجال لهذه الأطراف لإمكانیة الطعن فیحرص المشرع علىالسببلمنافسة، لهذاالمنافیة ل

31، المتعلق بالمنافسة والمعدلة بأحكام المادة 03-03الأمر من 63وذلك حسب ما تقضي به المادة

تكون قرارات مجلس المنافسة«:والتي تنص على أن ، المتعلق بالمنافسة 12-08من القانون رقم 

ل في قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصالمتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في اجل لایتجاوز شهرا قبلالمواد التجاریة من

واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار ویرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في 

،عشرین یوما)20(في اجل من هذا الأمر 46المادة

قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غیر أنه لا یترتب على الطعن لدى مجلس 

یوما أن یوقف تنفیذ )15(یتجاوز خمسة عشریمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا

أعلاه الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك دبیر المنصوص علیها في المادتینالت

.»الظروف أو الوقائع الخطیرة

الجهة المختصة في الفصل في الطعن، ومیعاده فمن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع حدد 

.الأشخاص الذین لهم حق الطعنالقانوني و حدد كذلك 

:الأشخاص المخولة لها حق الطعن: أولا

أطراف القضیة، الوزیر المكلف بالتجارة منح حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة لكل من 

.طراف أخرىإضافة إلى أ

أـ أطراف القضیة

.المنافسةالمقررة من قبل مجلسمعنیین بالعقوبات،أو ال1القضیةالمتضررین من :نقصد بالأطراف

.66ص بوحلایس إلهام، المرجع السابق،-1
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الوزیر المكلف بالتجارةب ـ

یملك صلاحیة بإخطار مجلس المنافسة من جهة ومن جهة أخرى فوزیر التجارة من بین المؤهلین

.1الطعن في قراراته

الانضمامینج ـ المتدخلین 

لكل طرف تضرر من قرارات والذي أقر حق الطعنهو إجراء جاء به قانون المنافسة الجدید،

.3مراحل القضیةفي كل مباشرته یمكن  و ،2مجلس المنافسة، ولم یكن طرفا في القضیة

  طعون الالجهة القضائیة المختصة ب:ثانیا

،وذلك باستحداث السلطات المنافسة للرقابة القضائیة مؤسسایعد مبدأ خضوع قرارات مجلس

وعلاقاتها مع السلطة ،الإداریة المستقلة وعدم إخضاعها لا للسلطة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة

التنفیذیة هي مجرد علاقة تعاونیة لا غیر، لكن نظرا للاختصاصات الواسعة التي تتمتع بها هذه 

تطابق مع ت فردیة، سلطات قمعیة وتنظیمیة وتحكیمیة، فلا بد من الالسلطات من إصدار قرارا

تالي ینتج إخضاع هذه السلطات لمراقبة القاضي، الخضاع الإدارة للقانون بقانون أي إالمتطلبات دولة 

للرقابة على للقاضي الإداريالاختصاصفمعظم النصوص القانونیة التي تنظم هذه السلطات تمنح 

امة، لكن كاستثناء یكون القاضي العادي مختص في بعض الدعاوى التي حددها أعمالها كقاعدة ع

.المشرع على سبیل الحصر بالنسبة لمجلس المنافسة

  الإداري أـ اختصاص القضاء

ختصاص في النظر ، فیعود الاأن السلطات الإداریة المستقلة تندرج ضمن الهیئات الوطنیةبما

من القانون العضوي  09ون لمجلس الدولة بناءا على نص المادة في الطعون المقدمة ضد قراراتها یك

من حیث میعاد رفعه  ا، إلا أن القواعد التي یخضع لها هذا الطعن سواء4، المعدل والمتمم01-98رقم 

، فهي تخرج عن القواعد العامة المطبقة على المنازعات الإداریة ویتحدد نطاق التي یرتبهاالآثارأو 

،  12-08القانون من 31، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، معدلة بأحكام المادة 03-03من الأمر رقم63المادة-1

.المرجع السابق

.130تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص- 2

.المرجع السابقمعدل و متمم،، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم68أنظر المادة- 3

وعمل مجلس الدولة، ج ر تعلق باختصاصات وتنظیم ی، 1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -4

.، معدل و متمم1998جوان01صادر في ، 37عدد 
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لإداري بإلغاء القرار المطعون فیه، حیث یقوم بإلغاء القرار الذي یصیبه عیب في إحدى رقابة القاضي ا

أركانه أو في شروط صحته، فدور القاضي هنا یتوقف بإبطال الجزاء الباطل دون النظر في إصلاحه 

نصوص علیها فيمأو تقویمه أو التعویض عنه، فلمطالبة التعویض یجب الرجوع إلى القواعد العامة ال

في دعاوى  المحاكم الإداریة بالنظرباختصاصقانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تقضي 

.التعویض

لكن تطرح النصوص القانونیة المنشئة لهذه السلطات إشكالیة تطابقها مع الدستور وذلك 

.1لمنحها الاختصاص القضائي لمجلس الدولة عوضا أن یكون بموجب قانون عضوي

القضاء العاديب ـ اختصاص

، حیث أن القرارات تشكل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة استثناء على القاعدة العامة

-03من الأمر رقم63الصادرة عنه تخضع للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة حسب المادة 

المنافسة هیئة ، المتعلق بالمنافسة، ولا تخضع للقضاء الإداري، رغم أن القانون یعتبر مجلس 03

من القانون الفرنسي، وهذا الأخیر  ةمقتبسإلى كون هذه الأحكامالاستثناءإداریة مستقلة، ویعود هذا 

أقر المجلس الدستوري الفرنسي على سلامة یعتبر القاضي العادي هو حامي الحریات الفردیة، ولقد

.2لمتطلبات حسن سیر العدالةنقل الاختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي العادي، وذلك نظرا 

نستنتج مما سبق أن الغرفة التجاریة لمجلس قضاء العاصمة ینظر في القضیة بصفة ابتدائیة 

.الثانیةونهائیة ولیس بصفته قاضي الدرجة 

وتجدر الإشارة إلى أن كل القرارات القضائیة الصادرة عن الهیئة المختصة للنظر في الطعون 

رات مجلس المنافسة، یمكن أن تكون محلا للطعن بالنقض أمام المحكمة الموجهة ضد قرا

العلیا، وإجراءات مباشرته تكون وفق القواعد العامة، بغیاب نصوص خاصة تحدد ذلك، وإقرار هذا

.الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا یعتبر أكبر ضمان لتوحید قضایا المنافسة

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرار مجلس المنافسة"هدیلي أحمد، -1

.296، ص2007ماي24-23جال المالي والاقتصادي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیامالضبط المستقلة في الم
.296المرجع نفسه، ص-2
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 الفصل الأول

تحديد الممارسات المنافية   

 للمنافسة



 الفصل الثاني

القواعد الإجرائية المنظمة  

الممارسات المنافية    متابعةل

للمنافسة



خاتمةال



من أعلى االله مرتبتهما، إلى

،وربط طاعتهما بعبادته 

،إلى من لهما الفضل بعد االله عز وجل فيما وصلت إليه

إلى من كان خير معين، وخير أنيس، والديا الكريمين 

  .حفظهما االله وأطال في عمرهما

،و إخوتي إلى أخواتي

كريم، ليلة، حكيم، سليمة، حمزة

  .وكل أفراد العائلة

تهم، صادقتهم، أحببتهم،إلى أناس صادف

وستعيش فينا ذكراهم، أصدقاء الدرب الدراسي،

  :وأخص بالذكر

  .فريدة وسيد علي 

  .إلهم جميعا أهدي ثمرة جهدي


.



اعترافا بالفضل نتقدم بجزیل الشكر وخالص الامتنان إلى أستاذنا المشرف

تواتي محند شریف                                                 

وزوّدنا ، بالتصویب، في جمیع مراحل إنجازهاي أشرف على هذه المذكرة، وتعهّدالذ

.وتوجیهاته التي على ضوئها سرنا حتّى اكتمل هذا العملبملاحظاته القیمة 

.فجزاه االله عنّا كلّ خیر وأبقاه لطلبته عونا ومرشدا

.درب الدراسيال ونتقدم بجزیل الشكر إلى جمیع أساتذتنا في


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بعد فشل النظام الاقتصادي للجزائر، إثر الأزمة الاقتصادیة، القائم على احتكار الدولة لمعظم 

عتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي ثم االنشاطات الاقتصادیة، فتح المجال أمام المبادرة الخاصة 

في السوق، والانسحاب لتنظیم الحیاة الاقتصادیة، وذلك بالتخلي عن فكرة التسییر الإداري المركز 

التدریجي للدولة من الحقل الاقتصادي، للتفكیر في وضع میكانیزمات وقواعد جدیدة ذات طابع لیبرالي 

.لضبط النشاط الاقتصادي

مؤسسات العمومیة لالمتضمن القانون التوجیهي ل01-88وهذا إثر صدور قانون رقم 

وجسد من الاستقلالیة إزاء الدولة أو فرع من فروعها، الذي منح لهذه المؤسسات قدرا واسعا 1الاقتصادیة

رغبة الدولة في الانسحاب من النشاط الاقتصادي، وفي هذا الإطار سعت الجزائر إلى إجراء إصلاحات 

06-95اقتصادیة، أدت إلى بروز فرع قانوني جدید، هو قانون المنافسة، الذي تضمنه الأمر رقم 

، 3المنافسة بدل التشریع القدیم المتعلق بالأسعارو ضوابط ضع قواعد ، الذي جاء لو 2المتعلق بالمنافسة

الذي لمح فقط إلیها، بحیث تنص المادة الأولى منه على تنظیم وترقیة المنافسة الحرة، كما تبرز أهمیة 

هذا القانون في كونه یعتبر لبنة أساسیة في الانتقال من نظام یرتكز على الاقتصاد الموجه إلى نظام 

اعترفت ضمنیا اد السوق، الذي تسود فیه حریة المبادرة الخاصة، إذ یعد من النصوص الرسمیة التياقتص

منه والتي 37المادة  فيبصفة صریحة19964نوفمبر 16بمبدأ حریة المبادرة قبل أن یكرسها دستور

.»حریة التجارة والصناعة مضمونه وتمارس في إطار القانون«:تنص على 

، وتأكید على نیة واتجاه المشرع أكید على تبني الجزائر لاقتصاد السوق تهو إلا فهذا النص ما

نحو تكریس النصوص القانونیة ذات الطابع اللیبرالي والإقرار بحریة المنافسة، لأن المنافسة الحرة مسألة 

 یسوده التجاري والصناعي في محیط لاملازمة للتجارة والصناعة، فلا یتحقق الاعتراف بحریة النشاط

.التنافس

، 02، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد1988جانفي 12مؤرخ في 01⁻88قانون رقم -1

.1988جانفي13الصادر في 

).ملغى.(1995فیفري 22الصادر في ، 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995ینایر25مؤرخ في 06ـ95أمر رقم -
2

).ملغى.(1989یولیو 19، صادر في 29ر عدد .، یتعلق بالأسعار، ج1989یولیو  05مؤرخ في 12-89قانون رقم -
3

4
، ج 1996نوفمبر 28، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء 1996دیسمبر 07مؤرخ في 483-96مرسوم رئاسي رقم -
أفریل 14،صادر في 25، ج ر عدد2002أفریل 10، مؤرخ في 03ـ02،معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد ر 

.2008نوفمبر16، صادر في 63، ج ر عدد2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19ـ08، و قانون رقم 2002
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لما كانت حریة المنافسة واجبة الإعمال بموجب مبدأ حریة التجارة والصناعة، فإنه یتعین إفساح 

المجال أمام كافة الأفراد والمؤسسات للقیام بالنشاط الاقتصادي الذي یرغبون فیه، لذا ینبغي محاربة 

بعادهم منها، وإذا كانت الأسالیب التي الموانع التي تؤدي إلى إعاقة دخول متنافسین إلى السوق واست

یتوصل بها إلى تقیید المنافسة متعددة فإنه یربطهما هدف واحد هو احتكار السوق وامتصاص مجمل 

اب تحطیم المنافسة أو التأثیر سلبا في جودة السلعة والخدمة الطلب على السلع والخدمات، ولو على حس

كن لمجلس المنافسة أن یوجه أوامر إلى كل شخص طبیعي عن طریق ممارسة منافیة للمنافسة، ومنه یم

.أو معنوي مهما كانت صفته أو موضوعه أو شكله

وذلك  ،تضمن أحكام جدیدةالذي  031-03لهذا صدر قانون جدید للمنافسة وهو الأمر رقم 

المتعاملین بإضافة قواعد جدیدة تمنع كل ممارسة منافیة للمنافسة، وهذا بوضع حدود وقیود على 

الاقتصادیین، وذلك بتفادي مختلف أنواع الممارسات الاحتكاریة الماسة بها والتي یمكن إجمالها في 

الاتفاقات الاقتصادیة المقیدة للمنافسة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، التعسف في وضعیة 

ة، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة والعقود الاستئثاریة تعسفیاضالتبعیة الاقتصادیة، البیع بأسعار مخف

.التجمیعات الاقتصادیة التي قد ترمي إلى تقیید المنافسة واحتكار السوق

بإقامة ولهذا السبب سعى المشرع الجزائري إلى حمایة المنافسة من أي ممارسة معرقلة لها، وذلك

ي مجال ضبط وتنظیم مجلس المنافسة الذي یتمتع بسلطات واسعة فإنشاءإجراءات ردعیة، وهذا بفضل 

  .هاالمنافسة، ویسهر على محاربة كل الممارسات المنافیة ل

تم تعدیل ، وأمام ظهور التقنیات الاقتصادیة الجدیدة لمجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة

المتعلقان بالمنافسة لمسایرة 053-10والقانون رقم 122-08ر القانون رقم و دصانون المنافسة وهذا بق

.الممارسات المنافیة للمنافسةفي مجالسیما لاالتطورات والتغیرات الراهنة، 

و الموازنة بین مبدأ الممارسات المنافیة للمنافسة، البحث عن فعالیة تطبیق هذه القواعد على و 

:لهذا الموضوع، لهذااختیارنا، وهو سبب حریة المنافسة و قواعد حمایتها

1
:، معدل ومتمم بموجب كل من 2003جویلیة 20،صادر في 43ر عدد ، یتعلق بالمنافسة، ج 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -
، ج 2010أوت 15مؤرخ في ال،05ـ10قانون رقم ال، و2008جویلیة 02، صادر في 36،ج ر عدد 2008جوان 25مؤرخ ال12ـ08قانون رقم ال

.2010أوت 18، صادر في 46ر عدد 

.مرجع سابقیتعلق بالمنافسة،12ـ08قانون رقم-
2

.یتعلق بالمنافسة،مرجع سابق05-10قانون رقم -
3
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لقمع وردع الممارسات الجزائري نتساءل عن مدى كفایة و فعالیة الآلیات التي قررها المشرع

المنافیة للمنافسة ؟

:وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة، ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى فصلین

الممارسات الجماعیة إلى  تعرض فیهنسد الممارسات المنافیة للمنافسة و نتناول في الفصل الأول تحدی

، ثم نتطرق إلى الممارسات الفردیة )المبحث الأول(المنافیة للمنافسة أي نقصد بها الإتفاقات المحظورة 

).المبحث الثاني(المنافیة للمنافسة 

ونستعرض ي إلى القواعد الإجرائیة المنظمة لمتابعة الممارسات المنافیة للمنافسةفي الفصل الثان طرقونت

المبحث (، ثم نتطرق إلى الفصل في القضایا )المبحث الأول(یه تحریك المتابعة الإداریة والسیر فیها ف

).الثاني
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-11، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2002دیسمبر22،الصادر في85التجارة ج ر عدد
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Con. Con. Déc. N°. 03-D46, 30 septembre 2003, pratique concernant un marché
publique de transport occasionnel d’élèves dans le département des Alpes
maritimes : http : WWW. Conseil. Concurrence. Fr.
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لمنافسة، أنه لا إن ما یمكن استخلاصه بعد دراستنا لموضوع إجراءات قمع الممارسات المنافیة ل

تخل بالمنافسة النزیهة ولا وجود لمنافسة فعلیة، إلا بعد محاربة كل الممارسات التي وجود لسوق منضبط

بمحاولة الكشف عن هذه ولتحقیق ذلك یجب المرور بعدة قواعد إجرائیة ومنظمة، وذلك وتحد منها، 

، ولهذه إضافة إلى الخبرة في هذا المجال، الممارسات على ضوء النصوص القانونیة والقواعد الموضوعیة

.سباب تم إنشاء جهاز إداري مختص بحمایة التوازن في السوق وضبطه ألا وهو مجلس المنافسةالأ

ة للمنافسة، لأنه الأكثر درایة فقد منح له المشرع اختصاص أصلي بردع كل الممارسات المنافی

بین الأعوان الاقتصادیین وذلك بتسلیط فیقوم على محاربة كل أنواع المساس بالمنافسةبهذه الحمایة، 

عقوبات مالیة على كل من یخالف قانون المنافسة، حیث بصفته الخبیر الرسمي في میدان المنافسة، 

الكشف فسه بنفسه، قبول الإخطار أو رفضه،أي إخطار نالإخطار التلقائي :أوكلت إلیه مهام كثیرة منها

عن كل ممارسة من شأنها المساس بحریة المنافسة عن طریق البحث والتحري وفي الأخیر یقوم بتقریر 

.عقوبات لردع كل من یرید القضاء على المنافسة النزیهة

ات واسعة من حیث وفي إطار الفصل في هذه القضایا التنازعیة، زود مجلس المنافسة بصلاحی

فالقرارات  لذلك مقابل، وكالقرارات التي یصدرها، والتي تتراوح من مجرد أوامر إلى غایة عقوبات مالیة

الصادرة عن المجلس تكون بدورها محل طعن أمام الجهات القضائیة المختصة، وذلك أمام المجلس 

.القضائي لمدینة الجزائر الفاصل في المواد التجاریة

دوره كهیئة مكلفة بحمایة المنافسة و  لیلنا لكل هذه النقاط المتعلقة بتنظیم المجلسمن خلالتح

وترقیتها، نستنتج مدى تمیز هذا الجهاز عن غیره من الأجهزة الأخرى، بالرغم من أنه ینتمي إلى 

.السلطات الإداریة المستقلة

فمنذ تنصیب المجلس لم غیر أن الواقع العملي، أثبت العدید من النقائص حول هذه الهیئة، 

بل ما یزال یستعمل إحدى أجنحة وزارة العمل كمقر مؤقت ، له یستطع أن یتحصل على مقر دائم ومستقل

.له، مما یثیر نقاط استفهام حول مصداقیة هذا المجلس في نظر المتعاملین الاقتصادیین

ولم یتم ، الداخلیة المسیرة لهوعدم وجود مقر دائم للمجلس انجر عنه شبه انعدام كلي للمصالح 

سنة لأنه لم تؤسس مجلة المنافسة وبعد تأسیسها، نشر أي قرار صادر عنه في النشرة الرسمیة للمنافسة
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، فكل هذه السلبیات یقابلها سكوت تام من قبل مجلس المنافسة، فهو لحد الآنأي نشرة لم تصدر ، 2011

منافسة وحمایتها، لا سیما أن أغلبیة المؤسسات تجهل یجد صعوبات في ظهوره كهیئة قویة في ترقیة ال

وجوده وأهمیته ودوره في احترام قواعد المنافسة، الأمر الذي أدى بالقول أنه یشكل عبئا على میزانیة 

.الدولة دون مردود ایجابي من جانبه

و دور مجلس المنافسة، هامة في السوق أین یتجلى نلاحظ اختلالاتأمام هذه الوضعیة

ترقیة المنافسة حتى وإن كان دوره شبه محصور في الممارسات المنافیة للمنافسة، إلا أنه كما سبق ذاله

.وأن أشرنا إلیه فیما مضى مجلس المنافسة لایعتبر الجهة الوحیدة المتدخلة في میدان المنافسة

ئیة تتدخل بدورها فالمصالح الإداریة المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارة، والجهات القضا

في مجالاتها التي قد تلتقي مع مجال اختصاص مجلس المنافسة في بعض النقاط المتعلقة بالممارسات 

.المنافیة للمنافسة، وقد تنفرد عنه باختصاص النظر في كل الممارسات المعرقلة للمنافسة

عوان الاقتصادیین من ومن كل هذا نستنتج أن المشرع یولي اهتمام متمیز بالمنافسة، ویمنع الأ

.المساس بهذا المجال الحساس في ظل اقتصاد السوق

تشریع الجزائري یحتاج إلى مثل هذارغم كل النقائص التي تعتري مجلس المنافسة، إلا أن ال

به عن الاعتناءلتطویر تقنیاته یقتضي الأمر لذي بإمكانه  تنظیم وضبط السوق، و الجهاز، لأنه الوحید ا

:طریق

.یسمح له بتأدیة مهامه بكل إتقانتزویده بمقر خاصـ 

.أكثر بنشر النشرة الرسمیة للمنافسةالاهتمامـ 

.ینافسة في قانون واحد كبقیة القوانـ جمع القوانین المتعلقة بالمن

أن الظروف المستقبلیة ستساعد هذا الجهاز على القیام بدوره على أكمل وجه رجووفي الأخیر ن

.من أجل احتلاله المكانة المتمیزة في محیطنا القانوني والاقتصادي
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في آخر المطاف أن یقوم المشرع بالإصلاحات القانونیة اللازمة في هذا المجال، وذلك وقع كما نت

ة والإجرائیة التي لاحظناها طوال هذه الدراسة، في مختلف المراحل لتغطیة كل النقائص والثغرات القانونی

.المهم الذي یتابعه اقتصادناتطورالوالنقاط منها، لیتماشى قانون المنافسة بعد ذلك مع 
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1995ابتداءا من جدول یوضح قیمة الغرامات المالیة المقررة للمخالفات الواردة في قانون المنافسة

.2008تعدیل إلى غایة

المواد
مبلغ الغرامة المالیة بعد تعدیل 

المتعلق بالمنافسة  03ـ03الأمر رقم
.2008في سنة

مبلغ الغرامة المالیة قبل تعدیل 
المتعلق  03ـ03الأمر رقم

2008بالمنافسة في سنة

مبلغ الغرامة المالیة 
في ظل الأمر رقم 

المتعلق  06ـ95
بالمنافسة لسنة 

1995

طبیعة المخالفة

المادة 

13

لسنة

1995

المادة و 

56

لسنة 

2003

والمادة 

26

لسنة 

2008

من مبلغ رقم الأعمال من 12%
غیر الرسوم، المحقق في الجزائر 
خلال أخر  سنة مختتمة أو بغرامة 
تساوي على الأقل ضعفي الربح 
المحقق بواسطة ھذه الممارسات، 
على ألا تتجاوز ھذه الغرامة أربعة 

أضعاف ھذا الربح، وإذا كان 
مرتكب المخالفة لایملك رقم أعمال 

محدد فالغرامة لا تتجاوز 
دج            6.000.00

من مبلغ رقم الأعمال من 7%
غیر الرسوم، المحقق في 

الجزائر خلال أخر سنة مالیة 
مختتمة، وإذا كان مرتكب 
المخالفة شخصا طبیعیا أو 

معنویا أو منظمة مھنیة لاتملك 
رقم أعمال محدد، فالغرامة 

دج3.000.000لاتتجاوز   

أولا تحسب الغرامة 
بضعفي الربح 

المحقق وإذا لم یحدد 
:فتحسب بـ  

من مبلغ رقم 10%
الأعمال لأخر سنة 
مالیة مختتمة، أو 

للسنة المالیة 
الجاریة بالنسبة 

للأعوان 
الاقتصادیین الذین 
لم یكتملوا سنة من 

النشاط

الممارسات

المنافیة 

للمنافسة

المادة

14

المتعلق بالمنافسة وضع مبلغ الغرامة للتعسف في وضعیة ، 06-95فالمشرع في ظل الأمر 
فالغرامة تحسب أولا مرة ونصف الربح المحقق الھیمنة مختلف عن باقي الممارسات الأخرى

على الأكثر من رقم الأعمال لأخر سنة مالیة مختتمة %07تكونوفي حالة غیاب ھذا التقویم
ین الذین لم یكتملوا سنة من النشاطأو للسنة المالیة الجاریة للأعوان الاقتصادی

تعسف في 

وضعیة الهیمنة

المادة

15

لسنة 

1995

والمادة 

57

لسنة 

2003

دج2.000.000

یحكم القاضي في 
ھذه الحالة بالحبس 
من شھر واحد إلى 
سنة واحدة

لم  1995لأن في (
تلغي بعد العقوبة 

)الجنائیة

مساھمة 
الأشخاص 

الطبیعیة بصفة 
احتیالیة في 

تنظیم 
الممارسات 

المنافیة
للمنافسة وفي 

تنفیذھا
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المادة

58

لسنة 

2003

والمادة 

27

لسنة 

2008

دج عن كل یوم تأخیر 150.000

).غرامة تھدیدیة(

دج عن كل یوم 100.000
تأخیر

).غرامة تھدیدیة(

عدم احترام 
الأوامر 

والإجراءات 
المؤقتة الرامیة 

من إلى الحد 
الممارسات 

المنافیة 
للمنافسة

المادة 

59

لسنة 

2003

والمادة 

28

لسنة 

2008

دج بناءا على تقریر 800.000
دج كغرامة 100.000المقرر و 

.تھدیدیة عن كل  یوم تأخیر

دج بناء على تقریر 500.000
دج 50.000المقرر    و  

كغرامة تھدیدیة عن كل یوم 
.تأخیر

المؤسسات 
تتعمد في التي

تقدیم معلومات 
خاطئة أو 
تتھاون في 

تقدیمھ

المادة 

61

من رقم الأعمال من غیر 7%
الرسوم المحققة في الجزائر 
.خلال أخر سنة مالیة مختتمة

فالمشرع لم یشر 
إلى مبلغ الغرامة 
المالیة بالنسبة 
للتجمیع بدون 

ترخیص في سنة 
1995

التجمیع بدون 
ترخیص من 
مجلس المنافسة

المادة

62 من رقم الأعمال من 5%
غیر الرسوم المحققة في الجزائر 

.مختتمةخلال أخر سنة مالیة   

عدم الالتزام 
بشروط منح 

الترخیص التي 
یفرضھا مجلس 
المنافسة على 

أطراف 
التجمیع
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